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 شرع الجزائري من خلال قـانون الأسـرة بتنمـطم طـرق فـك الرابطـة الزوجطـة ،وأعطـى الحـ قام الم     

 عطى للزوجة ح  التطلي  مع توافر شروط معينة.للزوج في ذلك بإرادته المنفردة كح  مطل ،كما أ 
وفـــك الرابطـــة الزوجطـــة لا حكـــون إلا بحكـــم ق ـــائي ،أي بىصـــومة يـــتم عرضـــها علـــى الق ـــاء وهـــو 

 الق اء المىتص ويسمى قسم شؤون الأسرة على مستوى المحكمة.
هــذا الىصــومة م لهــا م ــل أي خصــومة مدنطــة أخــرى ححــ  للطــرإ المت ــرر مــن جــراء إنهــاء     
 لعلاقة الزوجطة المطالبة بالتعويض ، وضروري نمر الق اء فيها من خلال الفصل والبت فيها.ا

ومتى كانت الـدعوى مهطـ ة وتـوفرت شـروطها طبقـا للقـانون حصـدر الحكـم مـع جبـر ال ـرر بتعـويض 
ا معين سواء كان الطلاق تعسفطا أي أوقعـه الـزوج بإرادتـه المنفـردة دون مبـرر شـرعي ،أو كـان تطلطقـ

 لب من الزوجة .بط
ونمرا لكون التقاضي لا ححتاج فقط لمؤسسة أو هطكل مادي فقط بل لا بد لـه مـن عنصـر بشـري    

على توفير ذلك العنصر البشري والمتم ل في القاضي المىـتص  الدولة عملت  ,متىصص في ذلك
التعســـفي  نزاعـــات شـــؤون الأســـرة، ينمـــر فـــي النزاعـــات المتعلقـــة بالأســـرة ومنهـــا الطـــلاقبالفصـــل فـــي 

 والتطلي  وما ينتج عنهما من ضرر.
عـن ضـرر فـك   وعلطه فدراستنا سوإ تنصـب علـى دور قاضـي شـؤون الأسـرة فـي الحكـم بـالتعويض

 .الرابطة الزوجطة
 :أهمية الموضوع

بسـبب  ,هميتـه مقارنـة ببـاقي الق ـاة أ دور قاضـي شـؤون الأسـرة و  ابـرازفـي  أهمطة الموضـوع تبرز   
وتحكــم علاقــات إنســانطة   ,احا التــي حفصــل فيهــا كونهــا ذات طــابع شىصــيخصوصــطة وطبطعــة الق ــ

كالزواج وفـك الرابطـة الزوجطـة ومـا يترتـب عنهمـا مـن الـار. والحكـم بـالتعويض   ,من نوع خاص جدا
وعلطــه فقاضــي شــؤون  ,فــي هــذا المســائل مىتلــف تمــام الاخــتلاإ عــن التعــويض فــي بــاقي الق ــاحا 

ص عن بقطـة الق ـاة تـداطما كمـا ذكرنـا لمبـدأ الاختصـاقطة الهامة جـدا.الأسرة يبرز دورا في هذا الن
قاضـي شـؤون الأسـرة فـي اسـتحقاق التعـويض  النوعي الذي اعتمدا المشـرع الجزائـري ،ولتوضـطح دور

 وإبراز سلطته وطريقة تقديرا لهذا التعويض.
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 أهداف الدراسة:
 الة الطلاق التعسفي والتطلي .التعويض وتقديرا في ح استحقاقمعرفة دور القاضي في تقرير  -

تغير المروإ الاجتمااطة والاقتصادحة للمجتمع مما جعل قطمة التعويض مهمة جدا ومرتبطة  - -
 بسلطة القاضي.

 أسباب اختيار الموضوع:
عدم التركيز من طرإ الباح ين على دور قاضـي شـؤون الأسـرة فـي مسـ لة التعـويض عـن ضـرر  -

يــز دائمــا كــان حــول التعوي ــات المدنطــة التــي حىــتص بهــا القاضــي فــك الرابطــة الزوجطــة ،كــون الترك
 .المدني 

 . س لة التعويض خاصة بعد تعديل قانون الأسرةمالطلاق وك رة النزاعات حول  ك رة -
 الدراسات السابقة:

 :من بين الدراسات السابقة للموضوع والتي تتطرق للموضوع أو جوانب منه ما يلي   
التعــويض عــن ال ــرر فــي بعــض مســائل الــزواج والطــلاق ,دة نعطمــة إلطــاس مســعو ل دكتــوراا  ةأطروحــ

 لقايـدجامعـة بـوركر ب, ,كلطـة الحقـوق والعلـوم السطاسـطةوراا فـي القـانون الىاصترسالة دك,دراسة مقارنة
حيــع عمــدت الباح ــة لدراســة مســائل فقــط فــي الــزواج والطــلاق مــن  .2009/2010,الجزائر,تلمســان

لموضوعي مقارنة ذلك ببعض التشريعات العررطة ،لأقوم فـي دراسـتي بدراسـة حيع الاجراء والجانب ا
 فك الرابطة الزوجطة أي الطلاق في عنصر ال رر فقط أي قصرت دراستي على هذا العنصر

 التعويض في نطاق المسؤولطة المدنطة في القانون بططار صابرينة،ل ورسالة الماجستير
 طاسطةع القانون الىاص الأساسي،كلطة الحقوق والعلوم الس،رسالة ماجستير في القانون فر لجزائري ا

 .حيع عالجت الباح ة التعويض في جانب المسؤولطة المدنطة من 2015جامعة أحمد دراحة أدرار،
من القانون المدني إجمالا ،وهة ما تطرقت له  124حيع الفعل ال ار وما يرتبه حسب المادة 
 ا ابطة الزوجطة وما يترتب عنه من ضررا وكطفطة تقدير وقمت بسحبه على شؤون الأسرة في فك الر 

 :ةــــالإشكالي
 التالطة: الإشكالطةلدراسة هذا الموضوع نطرح و 
 قاضي شؤون الأسرة في التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجية؟ دور برزيكيف   
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 :ةــــمنهج الدراس
تحليــل المــواد القانونطــة التــي اعتمــدت فــي هــذا الدراســة علــى المــنهج التحليلــي وذلــك مــن خــلال     

تكلمت عن التعويض بسبب فك الرابطة الزوجطـة فـي قـانون الأسـرة ،ودراسـة وتحليـل نصـوص المـواد 
 المتعلقة بالتعويض في القانون المدني.
تقريــــر دور قاضــــي شـــؤون الأســـرة فـــي  بعنـــوان الفصـــل الأولحيـــع قمـــت بتقســـطم الدراســــة لفصـــلين 
دورا فـــي تقريـــر  رابطــة الزوجطة.وي ـــم مبح ين:المبحـــع الأولاســتحقاق التعـــويض عـــن ضـــرر فـــك ال
 .المبحع ال اني: دورا في تقرير استحقاقه في حالة التطلي و استحقاقه في حالة الطلاق التعسفي .

تقــــدير التعــــويض عــــن ضــــرر فــــك الرابطــــة دور قاضــــي شــــؤون الأســــرة فــــي بعنــــوان  فصــــل لــــانيوف
 عنه   طرق التعويض الرابطة الزوجطة و الزوجطة.وي م مبح ين: المبحع الأول ضرر فك

ة الزوجطــــــــــــــةتعــــــــــــــويض عــــــــــــــن ضــــــــــــــرر فــــــــــــــك الرابطــــــــــــــكطفطــــــــــــــة تقــــــــــــــدير ال المبحــــــــــــــع ال ــــــــــــــانيو 
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التعويض عن ضرر  استحقاقتقرير  دور قاضي شؤون الأسرة فيالفصل الأول:

.فك الرابطة الزوجية  

ة الجانب قاضي شؤون الأسرة يتصل بملف متى كانت الدعوى مقبولة شكلا أي تجاوز مرحل    

دعوى المطروحة أمامه وتطرق للموضوع واستوفى جمطع الإجراءات القانونطة التي نص لالشكلي ل

عليها قانون الإجراءات المدنطة والإدارية وقانون الأسرة ،ومتى كانت الدعوى أي دعوى فك الرابطة 

ضوعها فك مطروحة أمامه،ولم يتم الصلح بين طرفي الدعوى ومتى كانت الدعوى مو الالزوجطة 

 الرابطة الزوجطة تكون التبعات ناتجة عنها منها التعويض عن ذلك الفك و الإنهاء لهذا العلاقة

وقاضي شؤون الأسرة ملزم بالحكم بالتعويض عن هذا الفك جبرا لل رر الواقع ويكون أولا بتقرير 

      سفيفي صور فك الرابطة الزوجطة من طلاق تع ؟التعويض هل هو مستح  أم لا  استحقاق

.وتطلي  من حيع الشروط ومدى إلزامطة حكمه به وهذا ما يتم توضطحه في الفصل الأول  
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.تقرير استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفيالمبحث الأول:  

التعسفي كما هو معلوم هو الطلاق الذي يتم توقطعه بالإرادة المنفردة للزوج،دون سبب الطلاق      
طلاق استبد به الزوج وتت ذى منه الزوجة ومتى لبت تعسف الزوج فطه  (.وهو كل1ومبرر شرعي)

ير ــــفإن التعويض حكون له وجود ، والتعسف لغة هو الأخذ على غير الطري  أو سلكها على غ
قصد ، واصطلاحا هو مناق ة قصد الشارع في تصرإ م ذون فطه شرعا بحسب الأصل ، وعلطه 

 .لزامطة الحكم به فيها؟عويض في هذا الحالة ومدى إاستحقاق التلا بد من معرفة شروط 
 .المطلب الأول: شروط استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي

طلقة إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للممن قانون الأسرة نصت:" 52مادة ال    
 يتم استحقاق".فالمادة اشترطت التعسف في الطلاق فقط حتى بالتعويض عن الضرر اللاحق بها

ر التعويض،دون شرحها للتعسف وحالاته في مس لة الطلاق،تاركة ذلك للقاضي،ولمعرفة هذا العنص
 لابد من دراسة الق طة والت كد من معططات ضرورية كما يلي:

 .الفرع الأول: قيام علاقة الزوجية و تقدير التعسف في الطلاق

معططات وشروط فلا حكون ذلك إلا بقطام إن معالجة ق طة الطلاق التعسفي لابد لها من     
العلاقة الزوجطة بين طرفي الدعوى ولذلك لابد من وجود عقد زواج صحطح ورسمي في ملف 

 (.2) الدعوى ،كون الزواج لا ي بت إلا بمستىرج من الحالة المدنطة

لـف واج حىتوالقاضي مقيـد بهـذا العقـد فقـط لا غيـر كونـه الـدليل الوحيـد لهـذا العلاقـة ،غيـر أن الـز   
 هـــجرأة على الو ــــل وامــــعقد رضائي يتم بين رجعن العقد المدني كونه ذو طبطعة خاصة وهو "

                                                           
 .187،ص2008،دار الىلدونطة للنشر والتوزيع،الجزائر،شرح قانون الأسرة الجزائري الرشيد ،بن شويخ  - 1
المت من تعديل قانون الأسرة ,  2005فبراير 27المؤرخ في  05/02من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر 22و18لمواد  -2

 .2005 فبراير 27الصادر في  15الجريدة الرسمطة للجمهورية الجزائرية,عدد 
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ــــي،من أهدافــــــالشرع  ــــاسهــرة أسـه ،تكـــوين أســـــ ا المـــودة والرحمـــة والتعـــاون والمحاف ـــة علـــى ــ
  (1)" الأنساب

(لا تت ـمن  2) 84/11القـانون حيع كانت الصـطاغة فـي  ـل القـانون السـاب  للتعـديل أي فـي    
ابـــارة رضـــائي ، وعلطـــه انتشـــرت  ـــاهرة الـــزواج العرفـــي أي يـــتم الـــزواج دون تســـجيله فـــي الحالـــة 
المدنطة فلا يوجد ما ي بت هـذا العلاقـة وعلطـه يـتم ت بيـت ذلـك الـزواج عـن طريـ  حكـم ق ـائي فـي 

فطـه حسـجل فـي الحلـة  قسـم شـؤون الأسـرة بـدعوى ق ـائطة ونـدما ححـوز الحكـم قـوة الشـيء المق ـي
ى تـوفر هـذا الشـرط ومتالمدنطة ويستىرج مستىرج ي بت الزواج، فـلا ت بـت العلاقـة الزوجطـة إلا بـه.

 في ملف الدعوى على القاضي الشروع في محاولة الصلح.

وعلطـه بمجــرد وجــود عقـد الــزواج الرســمي الم بـت بمســتىرج مــن سـجلات الحالــة المدنطــة حمكــن     
التعويض عن ال رر الناجم عن تعسف الـزوج .دون مراعـاة الـدخول مـن عدمـه للزوجة المطالبة ب
وهنـــان مـــن يـــرى  .مـــن قـــانون الأســـرة لـــم توضـــح أو تفســـر قبـــل الـــدخول أو بعـــدا 52.كـــون المـــادة 

ا ـــــم بــه مــن تعــويض عــن طــلاق مــا قبــل الــدخول إنمـــــوجــوا التعــويض بتمــام الــدخول ،وأن مــا ححك
(.ورمجــرد  3ن طبطعــة التعــويض عــن الطــلاق التعســفي )هــو تعــويض عــن ضــر معنــوي ولــط  مــ

لــم ت ــع  52لبــوت وجــود العقــد الرســمي لابــد للقاضــي مــن بحــع عــن وجــود التعســف لكــن المــادة 
 معايير حستند عليها القاضي في ذلك .

مـن قـانون  222ولذلك للقاضي إعمال سلطته التقديرية في استنتاج ذلـك اسـتنادا لـنص المـادة     
 تحيله للشريعة الإسلامطة ، وهنا الاعتماد حكون بكطفطة إحقاع الطلاق. الأسرة.التي

                                                           
  الجزائري. الأسرةمن قانون  4المادة - 1
المت من قانون الأسرة,الجريدة الرسمطة  1984يونيو  09المؤرخ في  84/11القانون هو تشريع بالجزائر خاص بالأسرة  أول -2

 .1984يونيو  12الصادر في  21للجمهورية الجزائرية,عدد 
 .88،ص2012عين مليلة الجزائر,’،دار الهدى قانون الأسرة آثار فك الرابطة الزوجية في و صور بادح  ذحابي ، -3
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فــإذا كــان الطــلاق ســنطا أو بــداطا  منهــا الطــلاق للالــا مــرة واحــدة،والطلاق فــي غيــر طهــر،وطلاق 
الهازل ،والسكران،والمريض مرض الموت،لذلك كانت السلطة التقديرية للقاضـي مبنطـة علـى أسـ  

 يلي: نعددها تباعا كما

 .إيقاع الزوج للطلاق دون مبرر شرعي:نيالفرع الثا
مـع ،وهي الأسباا المؤدحة أو التي جعلت الزوج يوقع الطلاق مع عدم مراعاة طريقة إحقاعـه      

اء ـــــــاء أي الق ــــوهذا مــا هـو معمـول بــه ق اعـه هــي إحـدى معـايير تحديــد التعسـف،أن طريقـة إحق
 للسبب. لا يراعي طريقة توقطع الطلاق بل ينمر

وقاضــي شــؤون الأســرة لــه ســلطة تقديريــة فــي تقــدير الســبب.من خــلال المعطــار الشىصــي تبعــا      
للشـــىص كونهـــا مىتلفـــة .وإعمـــال نشـــاطه الـــذهني أي تطـــاب  مقـــدمات نموذجطـــة منصـــوص عليهـــا 

 والمشـرع.(  وهو ما ذهبت إلطـه المحكمـة العلطـا1من واقع النزاع للوصول لنتطجة) واستىلاصهاقانونا 
لما اشترط جلسة الصلح وذلك لتمكين القاضي من مناقشة المـدعي ومعرفـة أسـباا توقطعـه الطـلاق 
ــــك حقــــدر التعســــف أو عــــدم وجــــودا ويقــــرر المســــؤولطة ومــــدى اســــتحقاق  ومناقشــــتها ومــــن خــــلال ذل

 التعويض من عدمه.

ابطـة وسلطة قاضي شؤون الأسرة تكون في مدى قطام التعسف ولـط  الطـلاق أو طلـب فـك الر      
 . )2(الزوجطة،كون طلب الطلاق من النمام العام وهو من ح  الزوج

 والمعـروإ .بإحسـان أو بمعـروإ اسـتعماله حكـون  أن فطجـب للـزوج حقـا الطـلاق كـان وإن وحتـى     
 أتـى قـد حكـون  الطـلاق لحـ  اسـتعماله فـي المعـروإ خـالف فـإذا الإسـاءة، ضـد والإحسـان المنكـر، ضد

 :تعـالى لقولـه مصـداقا وذلـك .اسـتعماله أسـاء قـد حكـون  لـه اسـتعماله فـي نالإحسـا خـالف منكـرا،وإذا
   )3("لتعتدوا ضرارا تمسكوهن ولا بمعروف سرحوهن أو بمعروف فأمسكوهن"

                                                           
،دار الجامعة الجديد،مصر  سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجاريةنييل إسماعيل عمر، -1
 .98،ص2008،
 .من قانون الأسرة 48المادة  -2
 . 231الآحة البقرة، سورة -3
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 لصـاحب فائـدة تحقيـ  دونمـا بـالغير الإضـرار الـى يـؤدي بحيـع الحـ ، اسـتعمال إسـاءة هـو التعسـف

 الإضـرار اسـتعماله عنـد قصـد صـاحبه لأن أو لغير،بـا اللاحـ  ال ـرر مـن أقـل الفائـدة لأن أو الحـ 
 .الجزائري  المدني القانون  من مكرر 124 المادة لنص وفقا بالغير

ن ــــيــالطرف عـرائض لالـــــخ مـن الطـلاق عـــــدواف وتبـين ورــــالأم فحـص فـي التقديريـة السلطة للقاضي    
 الأسـرة شـؤون  دعـاوى  فـي فإنـه المدنطـة ئلالمسـا فـي أصـلا المتبعـة للإجـراءات خلافا ولكن ما،هدفوع و

 الىصام طرفي سوى  حح رها لا سرية صلح جلسات بإجراء ملزم القاضي فإن الطلاق لاسطما دعاوى 

 تـنص التـي الأسـرة قـانون  مـن 49 المـادة نـص بموجـب جوهريـا الإجراء هذا حعتبر و الزوج والزوجة(، (

 3 مدته تتجاوز أن دون  القاضي يجريها صلح تمحاولا عدة بعد بحكم إلا يثبت الطلاق لا" أنه على

 ."الدعوى  تاريخ رفع من ابتداء أشهر

لـه  قـرار في الأعلى المجل  ق ى إذ الأسرة، قانون  صدور قبل ذلك على الق اء استقر كما     
 مصـالحة حىـص فطمـا مطلقـة تقديريـة بسـلطة يتمتعـون  الموضـوع ق ـاة" ب نـه 16/10/1968ا

 لطسـت الشىصـطة المقابلـة القـانون  رجـال بعـض حسـميها أو كمـا الصـلح تفجلسـا .لـذلك "الـزوجين
 ولـو لـم حتـى بـه القطـام للقاضـي لابـد جـوهري  إجراء هي بل الطلاق، دعوى  في شكلي مجرد إجراء

 مراعـاة دون  بـالطلاق ق ـى الـذي الحكم وأبطلت العلطا المحكمة نق ت وقد .ذلك الأطراإ حطلب
 قررت إذ 18/06/1991 في الصادر قرارها في الطرفين وذلك نبي بجلسة مصالحة القطام القاضي

 ومـن القاضـي، طـرف مـن الصلح محاولة بعد بحكم إلا الطلاق ، يثبت لا أنه قانونا المقرر "من"ب نه

 قضية في – الثابت من كان ولما .القانون  تطبيق خطأ في يعد المبدأ هذا يخالف بما القضاء فإن ثم

 محاولـة بـإجراء امـــــالقي دون  نــــبـين الزوجي لاقــــبالط قضـوا الـذين وعالموضـ اةــــقض أن -الحـال

 رارـــالق نقـض كذلك  استوجب كان ومتى .القانون  تطبيق في واؤ أخط قد يكونوا الطرفين بين الصلح

 . ) 1(" فيه المطعون 
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مـن  تقديريـة ةسـلط مـن لـه بمـا للقاضـي يتـطح الحقطقـة فـي لأنـه بمكـان الأهمطـة هـذا الإجـراء ولهـذا      
حسـتططع  أنـه وذلـك دفوعهمـا، أو العـرائض فـي مـدون  هـو عمـا بعيـدا الزوجـة أو الـزوج موقـف تفحـص

 الـزوج عنهـا حكشـف لا التـي الشىصـطة الأمـور مـن عتبارهـاا  حمكـن والتـي معهمـا الأمـور أدق سـتعراضا

 يـتمكن ينالطـرف مواقـف فحـص خـلال مـن.عدمـه مـن التعسـف تحديـد مـن القاضـي ليـتمكن أمـام المـلأ،

 هـذا عن المترتبة الآلار ورين الطلاق لح  ستىدام الزوجا إلى الباعع الدافع بين الموازنة من القاضي

 الحطـاة إلـى بـالعودة وتتشـبت موقفهـا عـن الزوجـة تتنـازل عنـدما ذلـك القاضـي حسـتنتج وقـد .سـتعمالالا

   ).1 (المتصلب موقفه يف الزوج يتمادى ذلك رغم ولكن الزوجطة،

 حعطـي تعسـفطا الطـرفين بـين الواقـع الطـلاق كـون ،الجزائر فـي المحـاكم بعـض الطـه ذهبـت مـا هـذاو     

 ذلـك، فـي متعسـفا حجعلـه النكـاح عقدة لحل جدحا سببا المدعي حقدم لم فإذا ويضالتع في الح  للمطلقة

 طبقـا للتعـويض عليهـا المـدعى طلـب حكـون  ومنـه 30/04/2008بجلسـة الصـلح عـدم مح ـر وحـرر

كمـا  اـــــتعسفي الطـرفين ع بـينــــالواق الطلاق ارــــعتببا اــــمؤسس اـــــطلب رةــــالأس قانون  من 52 ادةــــمال .لنص
 منـزل إلـى بـالعودة وتمسـكت موقفهـا، عـن ورجعـت إتع ـت، الزوجـة لـم ت ديـب يريـد كـان لـو الـزوج أن

 قولـه مـع يتنـاقض مـا وهـذا لـه، اإذعانهـ رغم الزوجطة الحطاة استمرار يرفض هو نجدا حين في الزوجطة،

 اقت ـت التـي الحكمـة عـن الطـلاق حىـرج ورهـذا )2( "سـبيلا علـيهن تبغـوا فـلا أطعـنكم فـإن ":تعـالى

 بـالطرق  علاجـه صـعب لمـا علاجـا شـرع الـذي الطـلاق حـ  اسـتعمال فـي تعسـفا ذلـك فطصـبح إباحتـه

 في حقه الزوج ستعملا فإن ،ذاته حد في الح  استعمال طبطعة من التعسف حمهر لم ومن.)3( الأخرى 

 الزوجـة وافقت ما إذا لاسطما الودحة، بالطرق  حلها صعب وأسرية اجتمااطة لمشاكل حد لوضع الطلاق

 هـي وتلـك الحـال، هـذا فـي الـزوج يؤاخـد ولا لـه، وضـع مـا إطـار في للح  ستعمالاا هذا كان على ذلك،

 .الطلاق شرع جلهالأ التي طةالإلهالحكمة 

                                                           
 237،الجزائر، ص 1994،سنة، ديوان المطبوعات الجامعطة شرح قانون الأسرةبلحاج العرري ، -1

 .34سورة النساء،الآحة  -2
 .336،الجزائر، ص 1986،المؤسسة الوطنطة للكتاا،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقف يل سعد ،  - 3
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حكـن  ولـو لـم حتـى والزوجـة، الـزوج مـن كـل مسـؤولطة فطـه ت بـت طـلاق فـي مسـتبعد ذنإ فالتعسـف     
بـين  والنـزاع الشـقاق سـتفحالا بعـد الوحيـد الحـل وأصـبح المشـاكل تـراكم نتطجة جاء لأنه بالتراضي طلاقا

 مسـؤولا منهمـا كـلا حجعـل الصـلح، جلسة في القاضي إلطه حسعى الذي للصلح رف هما أن الطرفين،إلا

 .الطلاق اعن هذ

 هـي مبـررة وهـل جدحة؟ غير أم جدحة هي هل الزوج دوافع من كذلك التعسف القاضي حستنتج كما     

 وحـدا ويتحمـل الحـ  سـتعمالا فـي تعسـفا ذلـك كـان للقاضـي طلبـه الـزوج يبـرر لـم فـإذا ؟ مبـررة غيـر أو

 يفــ قرارهــا الصــادر فــي الشــ ن هــذا فــي العلطــا المحكمــة ق ــت وقــد .الطــلاق هــذا تبعــة

 فـي الحـق للمطلقـة فـإن غير مبرر الطلاق إذا كان وقانونا شرعا المقرر .من" :ب نه11/12/1982

 العصمة" وسائر توابع والتعويض النفقة

 ب نـه إمـا لعلمـه لـذلك، تبريـر أي حقـدم أن دون  الطـلاق الزوج أوقع إذا أنه القرار هذا من ويستىلص    

 التـي حجـب الشىصطة الأمور من ذلك ب ن يرى  لأنه أو ،دفوعاته عن كافطة حجج تقدحم على قادر غير

تعـويض  علطـه ووجـب وحـدا، مسـؤوليته علـى بـالطلاق القاضـي حق ـي فهنـا لنفسـه، بهـا  ححـتف  أن
 . الحالة هذا في المطلقة

 ق اءذهب ال فقد م لا، كعقمها الزوجطة الحطاة مواصلة دون  ححول عيب الزوجة في كان إذا أما    

 لزوجاعلى  الحالة هذا في حجب ولكن .تعسفطا حعتبر لا العقم بسبب الواقع الطلاق أن إلى الجزائري 

 الىبرة أهل طرإ من فيها الفصل حمكن التي الأمور من كانت إذا لاسطما ذلك عن الكافطة الأدلة تقدحم

 لصلحا محاولة رغم الطلاق على الزوج تصمطم أح ا الاعتبار بعين القاضي ذح خ كما .م لا كالأطباء
من  .أولا ابينهم أطفال هنان كان وإن الزوجة، وسن قصرها، أو الزوجطة الحطاة فترة طول وكذلك بينهما،
 الزوج، قبل من ودوافعه الطلاق على المترتبة الآلار بين الموازنة للقاضي حمكن المعايير هذا خلال

 ةممارس الح  صاحب تعطي أنها الأول أساسين، على تقوم الح  إستعمال في التعسف أن نمرية ذلك
 .الح  لهذا بممارسته الإضرار تمنع أنها وال اني تمنعه منه، ولا حقه
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 .مع وجود ضرر قابل للتعويضعدم رضا الزوجة : الفرع الثالث

وتىرج عن إرادة الزوج  ).1(بصورة أخرى رضا الزوجة بالطلاق حجعل فك الرابطة الزوجطة  نلأ    
ف منه. ويجب كذلك الا تكون الزوجة هي السبب في توقطع الطلاق المنفردة ولا تكون حالة تعس

عن محكمة (2) 16/10/2012الصادر بتاريخ  كالتقصير والنشوز والإهمال . وهذا ما أكدا الحكم
بسكرة قسم شؤون الأسرة بين)ش خ و ه ع( حيع المدعي رفع دعوى فك الرابطة الزوجطة وأجابته 

"حيث أن المدعي يرافع  :د في حي طات الحكم وفي التسبيبالمدعى علطه متمسكة بالرجوع وور 
المدعى عليها في دعوى الحال ويطلب الحكم بفك الرابطة الزوجية بينهما لأسباب يحتفظ بها 
لنفسه مع تحميلها المصاريف القضائية ،حيث أن المدعى عليها تدفع أن طلبه للطلاق جاء 

 بإلزام المدعي بإرجاعها إلى بيت الزوجية..."تعسفيا لعدم وجود سبب جدي لذلك تطلب الحكم 
عن محكمة سيدي عقبة بين)إ س و ا ح( الذي جاء (3) 22/12/2015والحكم الصادر بتاريخ 

"من حيث الموضوع:حيث أن المدعي يرمي من خلال دعواه إلى فك الرابطة الزوجية  :في حي طاته
ع أصلا مواصلة الحياة الزوجية عن طريق الطلاق ،حيث أن المدعي عليها تلتمس في الموضو 

ة يتبين لنا ــــام الق ائيـــحكلال الأـــمن خا إلى بيت الزوجية.." ـــدون قيد أو شرط والحكم برجوعه
ان الطلاق التعسفي حكون دون رضا الزوجطة أو سببا فطه كون الزوج لم حقدم مبررا لفك الرابطة 

 ة الحطاة الزوجطة ولم ترض بالطلاق.الزوجطة والزوجطة خالفته في طلبه وطلبت مواصل
   من قانون الأسرة نصت على ت رر الزوجة من جراء الطلاق التعسفي دون سبب  52والمادة    

مبرر شرعي وعلطه فلابد من وجود ضرر حقبل التعويض،سواء ضرر مادي أو معنوي، جدي أو 
 كفقدان مصدر الإعالة أو تىليها عن عملها بسبب الزواج.

سبب احتباس الزوجة لىدمة زوجها مدة من الزمن والسهر على راحته وراحة أسرته، كذلك    
 ت ررها نفسطا ومعنويا بسبب الطلاق.

                                                           
 .من قانون الأسرة تكلمت عن طرق فك الرابطة الزوجطة منها التراضي 48المادة  -1

 محكمة بسكرة،قسم شؤون الأسرة )غير منشور( 01665/12ق طة  16/10/2012حكم صادر في - 2
 .(محكمة سيدي عقبة، قسم شؤون الأسرة )غير منشور 01363/15ق طة  22/12/2015حكم صادر في  -3
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افترضت ال رر بمجرد وقوع الطلاق لذلك الطلاق التعسفي حجعل نوعي ال رر  52والمادة    
 متوفران المادي والمعنوي.

أو الغير تترتب عنه مفسدة معتبرة ويصنف وال رر هو المساس بح  أو مصلحة مشروعة للنف  
 لنوعان:

:وهو كل أذى حم  الإنسان في جسمه ،أو ذمته المالطة منقصا منها أو مفوتا الضرر المادي
لمصالح مشروعة ويمنك أن حشمل ال رر المادي كل ما يلح  الشىص من خسارة وما حفوته من 

 ( 1كسب.)

ذى في جسمه والآلام التي لا تصل إلى حد :هو ما حصيب الشىص من الأالضرر المعنوي    
الت لر أو ما حصيبه في عرضه،أو في عاطفته،أو من جراء الاعتداء على حقوقه ومصالحه 

 (2المشروعة دون المساس بالجانب المالي منها.)

 .المطلب الثاني:إلزامية الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي

الأسرة نجدها تلزم قاضي شؤون الأسرة بالحكم  من قانون  52دائما باستقراء نص المادة     
بالتعويض من خلال جملة من الوقائع المعروضة علطه وما دار بين الطرفان في جلسة الصلح 
،فإذا تبين أن الزوج أوقع الطلاق تعسفا فالقاضي حكون ملزما بالاستجابة لطلب الزوجة في 

رنة فرضطة ال رر بالوقائع المقدمة التعويض عن ال رر،والقاضي حعمل نشاطه الذهني في مقا
 رج عنوالمتم لة في إدعاءات الىصم وما حقدم له من أدلة لتداطمها .فإذا لبت للقاضي أن الزوج خ

 الحكمة التي من أجلها 

ع الطلاق أي انعدام المبرر الشرعي أو السبب المعقول .ألزمه بالتعويض جبرا لل رر شر     
حع قطام ال رر لأن المشرع أعفاا من ذلك ف بوت التعسف هو والقاضي لا يب  اللاح  بالزوجة

                                                           
 الأولى، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،الطبعة ،تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري  لهادي،بن زيطة عبد ا- 1

 27ص 2007دار الىلدونطة،الجزائر،

 30صبن زيطة عبد الهادي، نف  المرجع ،- 2
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والتي لم تترن للقاضي سلطة تقديرية في بحع قطام  52قرينة على ت رر الزوجة بنص المادة 
ال رر أو استحقاق التعويض من عدمه.بل أوجبت التعويض،مما حجعل إلزامطة استجابة قاضي 

الح  في الطلاق يرتب مسؤولطة وينعك  ذلك  شؤون الأسرة لطلب التعويض. كما أن استعمال
على الآلار المالطة كونها تنتج وجورا بوقوع الطلاق. في حين أن التعويض هو ما ينتج عن 

 (1التعسف في توقطع الطلاق وهو ما حسمى بالتعسف في استعمال الح .)

بالغير عمدا لكن التعسف في استعمال الح  في القانون المدني تنصب في أن المتعسف ح ر    
 ،مع حصول فائدة قليلة له مقارنة بال رر الذي لح  الغير وكان تكون الفائدة هنا تكون غير

 مشروعة. والأمر مترون للفقه دون التشريع لتفسير ذلك.

ومن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا حكون مسئولا عما ينش  عن ذلك من ضرر، ويكون    
 وال الآتطة:استعمال الح  غير مشروع في الأح

 أ:إذا لم حقصد به سوى الإضرار بالغير

صيب ا:إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقطقها قليلة الأهمطة بحيع لا تتناسب البتة مع ما ح
 الغير من ضرر بسببها

كما أن الإلبات حقع على عات  . )2(ج:إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقطقها غير مشروعة.
 المدعي.

في قانون الأسرة فالتعسف في توقطع الطلاق مىتلفة تماما عن التعسف المعروإ في  أما     
القانون المدني لطبطعة النزاع .كون المسؤولطة التقصيرية لا مكان لها في الطلاق التعسفي. كما ان 

                                                           
مت من القانون المدني , ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58لأمر الصادر بموجب امن القانون المدني مكرر  124المادة  -1

يونيو 26المؤرخ في 05/10القانون المعدل بموجب  1975سبتمبر  30الصادر في  78الجريدة الرسمطة للجمهورية الجزائرية,عدد 
 .2005يونيو  26الصادر في  44, الجريدة الرسمطة للجمهورية الجزائرية,عدد 2005

 .52،ص 2002،منش ة المعارإ ،الإسكندرية ،لأدبي والموروثالتعويض بين الضرر المادي وامحمد أحمد عابدين، -2
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الشىص المكلف بالإلبات في التعسف هو الزوج ولط  الزوجة ولكي ي بت السبب الشرعي علطه 
 كي يدفع عنه التعسف .إلباته ل

 وعلطه فالقاضي حقدر التعسف في الطلاق بناءا على معطار شىصي مركزا على دوافع وأسباا    
توقطعه ومدى تسبب الزوجة فطه.كما حعتمد على المعطار الموضوعي وذلك في جلسة الصلح حين 

 زوج دون مراعاةحسعى للتوفي  بينهما من خلال دراسة المروإ المحططة به .ومتى لبت تعسف ال
ام ـــــسرة وأحكمن قانون الأ 52ادة ــــــة من عدمه وجب الحكم بالتعويض حسب المــــــرر الزوجـــــلت 

ي " وهنا لا مجال لإعمال التعسف فلا ضرر ولا ضرارمطبقا قاعدة " 222الشريعة حسب المادة 
 تقصيرية.استعمال الح  حسب قواعد القانون المدني أو قواعد المسؤولطة ال

حجب علـى القاضـي عنـدما حعـرض علطـه بحـع المسـؤولطة عـن ضـرر ناشـيء عـن اسـتعمال حـ     
من الحقوق أن حقف على الغرض الاجتماعي الذي استهدفه الشارع بتقرير هذا الحـ  وأن حسـتمهر 

فإذا  هــر لــه أن ’الغــرض الــذي دفــع صــاحب الحــ  إلــى اســتعماله علــى النحــو الــذي ســبب ال ــرر
ـــه حقـــه وإنمـــا صـــاحب الحـــ   ـــم يـــرد باســـتعماله أن ححقـــ  لنفســـه نفعـــا مـــن المنـــافع التـــي حىولهـــا ل ل

استهدإ مجرد الكيد أو الإيذاء أو أراد غير ذلك من الأغراض التي لا تتف  مع الغـرض الـذي أعـد 
لــه الحــ  كــان فــي حــل مــن أن حعتبــر صــاحب الحــ  مســيئا لاســتعمال حقــه أي مىطئــا مســئولا عــن 

ويض المقرر لصالح الزوجة بمناسبة إحقـاع الطـلاق ،لا حى ـع للقواعـد العامـة والتع )1(تبعة خطئه.
،فالح  المىول للزوج في إحقـاع الطـلاق حىتلـف  )2(من القانون المدني.124المنوا عنها في المادة 

عـــن نمريـــة الحـــ  فـــي القـــانون المـــدني ،إذ أنـــه مـــن طبطعـــة خاصـــة ومـــن مصـــدر اخـــر متم ـــل فـــي 
ة أساسا من الشريعة الإسلامطة ،وأن تعويض الزوجة فـي حـال الطـلاق لا العصمة الزوجطة المستمد
مــن القــانون المــدني وإنمــا مصــدرا مســؤولطة الــزوج فــي الطــلاق كونــه 124و 41ينطلــ  مــن المــادتين

وهــو مــا تؤكــدا الاحكــام الق ــائطة منهــا مــ لا الحكــم الصــادر بتــاريخ  ) 3(صــاحب العصــمة الزوجطــة.
                                                           

 .54 53محمد أحمد عابدين،المرجع الساب  ،ص - 1 
 .فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض كل- 2
 .86بادح  دحابي، المرجع الساب ،ص -3
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حيـث مـن يدي عقبة بين )ا ع  و أ ر( حيع جـاء فـي حي طاتـه "عن محكمة س(1) 29/05/2018
من قـانون الأسـرة أن للـزوج إيقـاع الطـلاق بإرادتـه المنفـردة وعليـه  48الثابت طبقا لنص المادة 

مـن  52فإن طلبـه بصـفته صـاحب العصـمة مؤسـس شـرعا وقانونا،كمـا مـن المقـرر طبقـا للمـادة 
زوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضـرر ذات القانون أنه إذا تبين للقاضي تعسف ال

عـــن مجلـــ  ق ـــاء بســـكرة بـــين (2) 12/12/2018وهـــو مـــا أيـــدا القـــرار الصـــادر فـــي  "بهـــا الأحـــق
حيــث أن إقــدام الــزوج علــى طــلاق زوجتــه لا يســتند لمبــررات شــر ية ":الطــرفين فجــاء فــي حي طاتــه

إلا للضرورة...وتبعا لذلك يكون الزوج  لا يلجأ إليه استثنائيوقانونية جدية على اعتبار أنه حق 
 "حقه مما يتعين تحميله مسؤولية هذا الطلاق... استعمالقد تعسف في 

 .التعويض عن التطليق  استحقاقالمبحث الثاني:تقرير 
قـــانون الأســـرة الزوجـــة إمكانطـــة فـــك الرابطـــة الزوجطـــة متـــى تـــوفرت حـــالات منصـــوص عليهـــا فـــي    

التــي أوردت حــالات متــى تــوفرت ححــ  حينهــا للزوجــة اللجــوء للق ــاء مــن قــانون الأســرة  53المــادة 
التعــويض لهــا عمــا لحقهــا مــن طلبهــا مــع وتقـدحم عري ــة لفــك الرابطــة الزوجطــة مســببة حســب المـادة 

 .ضرر جراء ذلك

مـــنح الســـلطة التقديريـــة لقاضـــي شـــؤون الأســـرة فـــي حيـــع والمشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الأســـرة     
أن عــدم تطبيــ  الحــدود فطــه ضــرر للمجتمــع ،والقاضــي  ل ــرر وحفــ  الحــ  كمــا.وذلــك لإزالــة اذلك

التعــويض فــي هــذا  اســتحقاق(  وعلطــه لمعرفــة دورا فــي تقريــر 3مكلــف برفــع ال ــرر وحماحــة الحــ )
ولانطا مدى إلزامطـة التعويض في هذا الحالة  استحقاقأولا بمعرفة شروط الحالة ندرسها في مطلبين 
 لة التطلي .الحكم بالتعويض في حا

                                                           
 .محكمة سيدي عقبة ،قسم شؤون الأسرة )غير منشور( 07520/18ق طة  29/05/2018حكم صادر في  -1

 .مجل  ق اء بسكرة،غرفة شؤون الأسرة )غير منشور( 01243/18ق طة  12/12/2018قرار صادر في - 2

 .161،ص2007،دار النفائ ،الأردن، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلاميمحمود محمد ناصر بركات، -3
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 .التعويض عن التطليق استحقاقالمطلب الأول:شروط 

ـــذلك      ـــوافر شـــروط ل ـــد مـــن ت ـــة عـــن طريـــ  التطليـــ  لا ب لكـــي تلجـــ  الزوجـــة لفـــك الرابطـــة الزوجط
 نعرضها كما يلي:

  . علاقة الزوجيةالالفرع الأول: قيام 

لهــا مــن تقــدحم مــا ي بــت  جــوء الزوجــة للق ــاء لفــك الرابطــة الزوجطــة عــن طريــ  التطليــ  لا بــدل    
علاقتها بالمدعي علطه والذي هو زوجها،لذلك لابد من وجود عقد زواج صحطح ورسمي مسجل فـي 

 )1(.الحالة المدنطة أي تقدحم مستىرج من سجلات الحالة المدنطة 

 .من قانون الأسرة 53في المادة  المذكورةالفرع الثاني:توفر الحالات  

 لات على سبيل الحصر نجملها كما يلي:على عشرة حا 53نصت المادة  

  .الزواج وقت بإعساره عالمة تكن لم ما وجوبه الحكم صدور بعد الإنفاق :عدم01

 و لما للزوجة إيذاء أشد حعد الإنفاق عدم فإن بالزوج العيب أجل من القاضي حفرق  أن ال رر كان وإذا

 وقد بالزوجة إضرارا حعد نفاقالإ فعدم .أولى الإنفاق لعدم التفري  كان ولذلك بالزوج، عيب وجود من لها

  )2 "(لتعتدوا ضرارا ولا تمسكوهن" قوله في ذلك وتعالى سبحانه الله منع

 حكـم ،الإنفـاق فـي عنـه جبـرا التنفيـذ من يتمكن ولم  لما الإنفاق عن الزوج ممتنع أن للقاضي تبين وإذا

  .الإنفاقعلى  لإرغامه بالحب  علطه

 :التالطة الشروط بتوافر إلا التعويض لم ومن الإنفاق لعدم التطلي  طلب حمكنها لا والزوجة

                                                           
 .قانون الأسرةمن  22المادة  - 1

 231.سورة البقرة،الآحة   -2
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 نمـ دعواهـا رفعـت قـد الزوجـة تكـون  بـ ن ذلـك وي بـت وقصـدا، عمـدا الزوجطـة النفقة عن الزوج امتناع -أ
 صـروأ الحكـم هـذا تنفيـذ عـن امتنـع ولكنـه بذلك، يلزمه المحكمة من حكما وصدر بالنفقة، قبل للمطالبة

 . الإنفاق عدم على

 مـاأ لهـا،  المـا حعـد لا معسـرا كـان إن الـزوج لأن عسـرا، بسـبب النفقـة عـن الزوج امتناع حكون  لا أن-ا

 .لها و لما بها إضرارا زوجته أمسك فهنا ،الإنفاق عن وامتنع  اهر، مال وله موسرا إذا كان

 فـي حقهـا سـقط المالطـة هبحالتـ عالمـة كانـت فإن ،(1)الزواج وقت بإعسارا عالمة الزوجة تكون  لا أن-ج

 وسـائل بكافـة الـزوج عـات  علـى هنـا الإلبـات عـبء ويقـع بحالـه، رضـاها بسـبب الإنفـاق التطليـ  لعـدم

 ب نـه تمـاهر بحيع الزواج عقد ألناء الزوج بها تغرير حالة ت بت أن الزوجة إن استطاعت أما .الإلبات

 علطـه طلـ  الإنفـاق عـدم علـى الـزوج روأصـ زواجهمـا، بعـد جـاء عسـرا أن أو .فقيـر، أنـه والحـال غنـي،

 الحال. في القاضي

عنـــد عـــدم إنفـــاق الـــزوج علـــى زوجتـــه تلجـــ  لقاضـــي شـــؤون الأســـرة وتقاضـــي زوجهـــا بىصـــوص     
ذلك،وتطلب الحكـم لهـا بنفقـة لهـا ولأبنائهـا فـي حالـة وجـودهم ومتـى صـدر الحكـم بالنفقـة وصـار نافـذا 

تحقـ  ال ـرر وهنـا تلجـا للقاضـي  )2(.فاق بجمطع صوراعن تنفيذا أي رفض دفع النفقة والإن وامتنع،
 )3(.عن الإنفاق  امتناعهوتطلب التطلي  لهذا السبب مقدمة الحكم الموجب للنفقة وما ي بت 

                                                           
 .37،ص2007،دار الهدى،صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء في الجزائربادح  ذحابي، - 1

 .من قانون الأسرة 78المادة  - 2

المت ــمن  2008فبرايــر  25المــؤرخ فــي  08/09مــن القــانون  611التنفيــذ مــن صــلاحطات المح ــر الق ــائي حســب المــادة  - 3
 . 2008أفريل  23الصادر في  21قانون الإجراءات المدنطة والإدارية , الجريدة الرسمطة للجمهورية الجزائرية,عدد 
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 78الفقــرة قيــدت ذلــك بكونهــا مــا لــم تكــن عالمــة بإعســارا وقــت الــزواج مــع مراعــاة المــواد  أنغيــر     
العمدي والمقصـود علـى عـدم الإنفـاق ، صـدور حكـم يوجـب متناع حعني الا ،من هذا القانون  80 79

  (1)النفقة نافذا أي قابلا للتنفيذ

عن محكمـة سـيدي عقبـة بـين )ج (2) 29/01/2019وكم ال لهذا الحالة الحكم الصادر بتاريخ      
حيث من المقرر قانونا انه يحل عقـد الـزواج بـالطلاق ن و ج م( الذي جاء في حي طاته وتسـبيبه :" 

ذي يــتم بــإرادة الــزوج او بتراضــي الــزوجين أو بطلــب مــن الزوجــة،وبما ان المد يــة مصــرة علــى الــ
طلــب التطليــق لتعرضــها للهمــال لكونهــا مرضــت مرضــا خطيــرا تســرطانه دون ان يتكفــل زوجهــا 

مـن قـانون  78و 74بعلاجها الذي كان واجبا عليه والذي يدخل في مشتملات النفقة طبقـا للمـادة 
 وهـذا مـا يثبتـه الحكـم الصـادر عى إلـى تكفـل أخيهـا بـذلك دون ان يكـون ملزمـا بـذلكالأسرة مما د

ـــخ بتـــا ـــا 07/02/2018ري ـــرار صـــادر بت ـــد بق ـــخ  والمؤي ه والممهـــور بالصـــيغة 3ت02/05/2018ري
 "التنفيذية فإنه يتعين الإستجابة لطلبها المؤسس

 .الزواج من الهدف تحقيق دون  تحول التي :العيوب02  

 تطلب أن للزوجة يجوز" ب نه الأسرة قانون  من 53 المادة من ال انطة الفقرة في الجزائري  المشرع نص   

 المادة هذا في الجزائري  المشرع ححدد ولم ".الزواج من الهدف تحقيق دون  تحول التي للعيوب التطليق

 الهـدإ يـ تحق من تمنع جعلها ب ن واضحا كان ولكنه الزوج، في غيرها أو جنسطة العيوا تلك إن كانت

 لولـةالحي شـ نها مـن التـي المنفـردة الأمـراض أو الجنسـطة العلـل تلـك العيوا، بهذا والمقصود من الزواج،

 .ب رر إلا معها المقام حمكن لا والتي الجنسطة، ممارسة العلاقات دون 

                                                           
 .3فقرة  8الحكم في قانون الإجراءات المدنطة والإدارية تشمل كل ما حصدر من الق اء المادة   -1

 .،محكمة سيدي عقبة،قسم شؤون الأسرة  )غير منشور(01472/19ق طة رقم  29/01/2019 حكم صادر بتاريخ  -2

 .مجل  ق اء بسكرة،غرفة شؤون الأسرة )غير منشور( 00833/18ق طة  02/05/2018قرار صادر في  - 3
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 الأولاد، وتكـوين التناسـل،وإنجاا هـي الـزواج أجلهـا مـن شـرع التـي الأهـداإ مـن أن هـو ذلـك فـي والسـر

 ب ـرر فلهـا إلا معـه القطـام حمكـن ولا طويـل، زمـن بعـد إلا ذلـك حمكن لا أو والرحمة، المودة أساسها أسرة

 بعـد حـد  أم بـه، تعلـم ولـم العقـد قبـل بـالزوج العيـب ذلـك كـان سـواءا منه، تطلطقها القاضي من تطلب أن

 ( 1).العقد

 مرض حد  على اطلعت أو الزواج، بلق معلوما حكن لم زوجها في عيبا الزوجة اكتشفت فإذا وعلطه   

ش نه  من أو والعنين، المىصي م ل الجنسطة العلاقات ممارسة دون  الحيلولة ش نه ومن الزواج بعد له
 من والاشمئزاز زوجها من النفور إلى الزوجة دفع ش نه من أو العقم، م ل الأولاد إنجاا دون  الحيلولة

 الدائمة الأمراض من وغيرهما والبرص الجذام أمراض م ل تصرفاته وخطر أذاا  من الىوإ مرضه أو

 بتوجهها نفسها عن ال رر تدفع أن حقها من فإن المستمر المتكرر والصرع وم ل الجنون  والمعدحة،

  ضــــــريــــالم اــــزوجه من بتطلطقها الحكم وطلب ة،ــــالزوجي اـــــلحطاتهم د  ـــح عــــوض ـــلأج من اءـــــالق  إلى
 أو الزوج بإقرار ذلك ويتحق  .التطلي  طالبة المرأة  على ذلك إلبات عبء العليل .ويقع أو المعيب وأ 

 لعلة حكون  قد ذلك إتطانها،لأن على الزوج قدرة عدم مطلقا حعني لا بكرا بقاؤها كان وإن بالىبرة الطبطة،

 عن هذا.الطبي الجراحي لتدخلبا إلا يزال لا الذي النوع من بكارتها تكون  ك ن الدخول مانعة من فيها

 من"ب نه 1984/11/19بتاريخ الجزائر في الأعلى المجل  قرر فقد الق اء جانب من أما التشريع،

 أجل من سنة كاملة أجل له يضرب زوجته مباشرة عن عاجزا الزوج كان إذا أنه وقضاء فقها المقرر

 بعلها وبعد بجانب المدة تلك ناءأث الزوجة تكون  أن على استقر القضائي الاجتهاد وأن العلاج،

 هذه يخالف بما القضاء فإن وعليه بالتطليق للزوجة حكم مرضه حالة تتحسن لم انتهائها،فإن

 القاعدة هذه يحترموا لم الاستئناف قضاة أن الثابت كان إذا ،الإسلامية للشريعة خرقا يعد المبادئ

 هذا الأخير استطاعة دون  زوجها بسكن ابقاس الزوجة فيها مكثت التي الفترة الشر ية،واعتبروا أن

 إستقر القضائي الإجتهاد أن والحال ذلك، المستمر عن عجزه كافية لإثبات تعد جنسيا مباشرتها

 هؤلاء فإن القاضي بها، الحكم تنفيذ تاريخ يوم من مفعولها يبدأ للزوج تمنح التي السنة أن على

                                                           
   .  280بلحاج العرري ،المرجع الساب  ،ص  -1
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 نقض إستوجب كذلك كان ومتى به، قضوا فيما يةالشريعة الإسلام وأحكام مبادئ خالفوا القضاة

 "فيه المطعون  القرار

 بـين التفريـ  حـ  حملـك لا هنـا القاضـي و )1(الطـاعن . الـزوج مـن الم ـار الوجه هذا على ت سطسا     

 إلبـات بعـد إلا حكـون  لا الأمـراض أو العيـوا أو العلـل حالـة ففـي .الملـم رفـع ولاحـة مـن لـه بمـا الـزوجين

 المىتصـين الأطبـاء مـن الىبرة ب هل أن تستعين للمحكمة ويمكن .الزوجة طرإ من مرضال أو العيب

 الزواج، من الهدإ تحقي  من العيوا المانعة من حكون  أن العيب في حشترط أنه كما.العيب معرفة في

 إلا معـه المقـام حمكـن ولا طويـل، زمـن بعـد ولكـن أو حمكـن منـه، الشـفاء حمكـن لا مسـتحكما حكـون  وأن

 . )2(و ضرر نسلها ضررها حشمل عام رب ر 

 .المضجع في :الهجر03

 فـي الهجـر وهـو لأجلـه، التطليـ  تطلـب أن للزوجـة الأسـرة قـانون  أجـاز التـي الأسـباا مـن ويعتبـر    

الإهتمـام  بهـا  يهـتم ولا الفـراش فـي لزوجتـه  هـرا الـزوج يـدير أن حعنـي والهجـر .أشـهر 4 فـوق  الم ـجع
 فـي لينـام النـوم غرفة أو الزوجطة فراش يترن وقد بجانبه، موجودة زوجة تبرهاحع فلا .كزوج منه المطلوا
 أشهر كاملة أررعة عن تزيد شرعي،لمدة سبب ودون  قصد عن ويتركها أخرى، غرفة في أو اخر، فراش

 فـراش الـزوج هجـر هـو الت ديـب أنـواع مـن كنـوع الم ـجع فـي بـالهجر الإضـرار بهـا  والمقصـود قصـد

 الشـرع حـدود فـي قررانهـا ، وعـدم ، عنهـا بـالإعراض وذلـك واحـد، بيـت فـي ت معهـاالمبيـ مـع الزوجطـة
 (3)"المضاجع في واهجروهن فع وهن، نشوزهن .تخافون  واللاتي":تعالى لقوله

 العسكرية،أو الىدمة أو المستشفى في الزوج كوجود قانوني، مبرر أو شرعي لعذر الهجر كان ذاوإ   

 مرات، لعدة كان أو أشهر، الأررعة يتجاوز لا الهجر أو كان  طفته،بو  القطام أجل من اخر مكان في

 الهجر لأن الحالات، هذا م ل في بتطلطقها تحكم أن للمحكمة حجوز فلا ومتفرقة، مىتلفة وفي أوقات

                                                           
 .73، ص1989لسنة  3المحكمة العلطا،غرفة الأحوال الشىصطة ،المجلة الق ائي،عدد -1

  .286بلحاج العرري ،المرجع الساب  ،ص - 2   

 .34سورة النساء الآحة   -3
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 طلب ح  للزوجة حىول قانوني كمبرر الم جع في الهجر في حشترط ولذلك معقولة ولأسباا .شرعي

 والإعراض الزوجطة، فراش في معها المبيت مع للزوجة الزوج هجر أولها  للالة  شروط: التطلي 

 الناحيتين من يبررا ما له ولط  لذاته، ومقصودا ا،عمد الهجر هذا أن حكون  ولانيها .قررانها وعدم عنها

 أن ولال ها .الح  حدود يتجاوز الذي المشروع غير بالهجر حسمى ما وهو القانونطة، أو الشراطة

 حستدل ما وهذا الفترة، هذا خلال بينهما اتصال أي حقع لا وأن ،(1)متتالطة أشهر أررعة الهجر يتجاوز

 وسائل من كوسيلة الإنساني الهجر مفهومه فقد بهذا المدة  لأن الإصلاح، هدفه لط  الهجر أن منه

 الزوجة ادعت فإذا.بالزوجة إضرار مصدر أصبح بل الزوجطة الحطاة استمرار على للمحافمة الت ديب

 فإن ذلك، إلبات من وتمكنت أررعة أشهر، من أك ر الم جع في هجرها قد زوجها أن المحكمة أمام

 ححكم أشهر أن أررعة لمدة تجاوزت الهجر واقعة ب بوت اقتنع إذا حمكنه النص  اهر حسب القاضي

الإضرار  نطةتوفر  عدم أو توفر عن البحع عناء نفسه حكلف أن دون  وزوجها، الزوجة بين بالتطلي 
 أو شرعي سبب أهو الهجر سبب عن البحع عناء نفسه حكلف أن ودون  الإصلاح، أو نطة بالزوجة

 . ذلك غير أو قانوني

 العشرة مواصلة معها وتستحيل الأسرة بشرف مساس فيها جريمة عن الزوج على الحكم:04

 .الزوجية والحياة

 علطـه الحكـم حالـة فـي زوجهـا مـن التطليـ  بتطلـ أن للزوجـة حجـوز أنـه علـى 53 المـادة نصـت لقـد    

 ولـم حشـترط الزوجطـة، والحطـاة العشـرة مواصـلة معهـا وتسـتحيل الأسـرة، بشـرإ مسـاس فيهـا جريمة  عن

 لا التطليـ  فـي طلـب لحقها الزوجة لممارسة فإنه ذلك مع ولكن التطلي  تطلب حتى للحب  معينة مدة
  في: تتم ل شروط توافر من بد

 الشـيء لقـوة حـائزا ق ـائطا حكمـا ضـدا صـدر قـد وأنـه جريمـة مـن طـرإ زوجهـا ، اارتكـاإلبـات -أ:

 كمـةالمح إلـى وتقـدم ورقيت الإدانة استوفاهاأو  الطعن طرق  حقبل ولم حعد نهائي أنه أي فطه، المق ي

 .طلبها بها  لتدعم الحكم هذا من نسىة

                                                           
 .265-26،الطبعة ال ال ة،دار هومة،الجزائر،صالأسرة الجزائري  الزواج والطلاق في قانون عبد العزيز سعد،  - 1
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 مـاوإن غرامـة التنفيـذ،أو موقوفـة أو عقورـة للحريـة مقيـدة العقورـة هـذا تكـون  أن المشـرع حشـترط لـم -ا

 منافطـة شـائنة ب عمـال الفعـل تعلـ  أي ،"الأسـرة بشـرإ مسـاس فيهـا جريمـة" ابـارة المشـرع اسـتعمل

 علـى والاعتـداء السـرقة جـرائم م ـل وسـمعتها، وكرامتهـا الأسـرة بشـرإ ماسـة وأن تكـون  للأخـلاق،

 مرتكبها ومن المجتمع منها يتقزز جرائم وهي والاحتطال، ،والاغتصااالعرض،

 تتـوتر أن حعنـي وهذا .الزوجطة الحطاة مواصلة تستحيل العقورة هذا بسبب أنه المشرع اشترط كما - ج .

 وتنـتج وكراهطـة، بغـض إلـى بينهمـا الحـب يتحـول وأن والـارا، الحكـم هـذا بسـبب الـزوجين بـين العلاقـات

 وتصـبح شـقاء، إلـى تهماوسـعاد فتنـة إلـى راحتهمـا تحـول مسـتحكمة، وخصـومات حـادة، عنـه خلافـات

 وكانـت كلهـا الشـروط هـذا وللمحكمـة للزوجـة تـوفرت إذا لـذلك ) 1(حطـاق لا جحـطم كلهـا الزوجطـة الحطـاة

 لهـا الحكـم لتطلـب المحكمـة أمـام دعـوى  ترفـع أن الجـائز مـن فإنـه حصـبح منقوصـة، غيـر مجتمعـة

محكمـة سـيدي عقبـة عـن (2) 15/12/2015م الهـا الحكـم الصـادر بتـاريخ  . زوجهـا مـن بـالتطلي 
بــــين )س إ و ا ع( المــــدعى علطــــه ألنــــاء رفــــع الــــدعوى نزيــــل بمؤسســــة إعــــادة التررطــــة جــــاء فــــي 

سـنوات سـجن عـن جنايـة هتـك  06حيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليه يقضي عقوبة " :حي طاته
ســنة بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة الجنايــات مجلــس قضــاء  16عــرق قاصــر لــم تكمــل 

والتي كانت المد ية هي الضحية حينها ورغـم عقـد قرانهمـا إلا ان  19/05/2015بسكرة بتاريخ 
ــه المحكمــة لطلــب  ــذي تســتجيب مع ــر ال ــل وقدســية الــزواج الأم ــي كســر رواب ــة تســببت ف الحادث

 ."المد ية لفك الرابطة الزوجية بالتطليق للضرر

 .ةــــالغيب 5-

القاضـي  مـن تطلـب أن للزوجـة حجـوز أنـه الجزائـري  الأسـرة قـانون  مـن 53 المـادة نـص فـي جـاء     
 غـاا فـإن وعلطـه، .نفقـة ولا عـذر بـدون  سـنة مـرور بعـد الغيبـة حالـة فـي زوجهـا مـن بـالتطلي  لهـا الحكـم

 معلـوم غطـاا فـي كـان سـواء ورينـه، بينهـا التطليـ  تطلـب أن لهـا كـان طويلـة، غيبـة زوجتـه الـزوج عـن

                                                           
 .266، صالمرجع السابقعبد العزيز سعد،  -1

 .سيدي عقبة، قسم شؤون الأسرة )غير منشور(، محكمة 01184/15ق طة  15/12/2015حكم صادر في - 2
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 هـذا أحكـام مـن ويمهـر الانحـراإ إلـى يـدفعها قـد ضـررا الغيبـة مـن تت ـرر لأنهـا مجهـول، أو الحـال

 ذلـك فـي تـوافرت إذا إلا لطلـب التطليـ  سـببا زوجهـا غطـاا مـن الزوجـة تجعـل أن حمكـن لا أنـه الـنص

 :في تتم ل شروط
 لأنـه علطـه، الدعوى  رفع يوم إلى غطابه يوم من بتداءا السنة تفوق  طويلة غيبة الزوج عنها يتغيب أن -أ

 الـزمن مـن سـنة علطـه حمـض لـم غطابـه كـان إذا لتطلطقها الغائب زوجها ضد دعوى  ترفع أن لها لا حجوز

 المفقـود أو الغائـب لزوجـة "أنـه إلـى الأسرة قانون  من 112 المادة في الجزائري  المشرع ذهب وقد .(1)

" غير أن طلبها للتطليـ  .القانون  هذا من 53 من المادة الخامسة الفقرة على بناء الطلاق تطلب أن
ة مرهــون بصــدور حكــم بالفقـــدان ويكــون بنــاءا علــى طلــب أحـــد الورلــة أو مــن لــه مصـــلحة أو للغيبــ

 (2.)النطابة العامة

 أو العسـكرية الىدمـة فـي أو للعمـل غائبـا الـزوج فلـو كـان مقبـول عـذر بـدون  الغطـاا هـذا حكـون  أن - ا

 . التطلي  طلب في حقها سقط لطلب العلم

م الهـا  .نفسـها علـى منـه الإنفـاق تسـتططع مـالا لها يترن أن ن دو  زوجته عن غاا قد الزوج حكون  أن -ج
حيـث عن محكمة باتنـة بـين )ت ع وت ال( فـي حي طاتـه:"(3) 18/03/2018الحكم الصادر بتاريخ 

ثبت للمحكمـة بعـد تفحـص أوراق الـدعوى أن المـدعي عليـه يرـيا بفرنسـا وان المد يـة ترـيا 
كذلك فإن طلـب المد يـة حـل الرابطـة الزوجيـة عـن  في الجزائر منذ تقريبا ثلاث سنوات ، والحال

طريق التطليق كونها تضررت من غيابه  مؤسـس لتـوفر سـبب مـن أسـبابه وهـو غيـاب المـدعى 
عليه لأكثر من سنة بتوافر الشرطين معا، وهمـا غيابـه دون عـذر وكـذا دون نفقة،وهـذا فـي حـد 

 "  إليه الاستجابةين معه ذاته ضرر معتبر شرعا الأمر الذي يجعل طلبها مؤسس مما يتع

                                                           
:" الغائب الذي منعته ظـروف قـاهرة مـن الرجـوع إلـى محـل إقامتـه أو إدارة شـؤونه بنفسـه أو من قانون الأسرة 110المادة  - 1

 .بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود"
 .من قانون الأسرة 114المادة   -2

 .، محكمة باتنة ،قسم شؤون الأسرة )غير منشور(01877/18ق طة  81/03/2018حكم صادر في  -3
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 .من قانون الأسرة 8 المادة في الواردة الأحكام مخالفة:06

 كـنول الأسـرة قـانون  من 8 بنص المادة وذلك واحدة زوجة من ب ك ر الزواج الجزائري  المشرع أجاز    

 الشـريعة حـدود فـي زوجـة واحـدة مـن بـأكثر بـالزواج يسـمح" أنـه علـى تـنص حيـع وذلـك بشـروط

 زوجـةال الزوج إخبـار على يجب إذ.العدل ونية شروط وتوفرت الشرعي، المبرر وجد ة،متىسلاميالإ

المحكمـة  رئـيس إلـى بـالزواج التـرخيص طلب يقدم وأن بها،  الزواج على يقبل التي والمرأة السابقة،
 مـن تأكـد إذا الجديـد بـالزواج يـرخص أن المحكمـة لـرئيس ويمكـن الزوجيـة، مسـكن لمكـان

 ةللحيـا الضـرورية والشـروط العـدل تـوفير علـى وقدرتـه الشـرعي المبـرر بـت الـزوجموافقتهما،وأث
 ."الزوجية

 هـذا الموافقـة تكـون  وأن واللاحقـة، السـابقة الزوجـة موافقـة ب ـرورة التعدد الجزائري  المشرع قيد فقد    

مقابـل  وفـي .ال انطـة الزوجـة مـع الـزواج عقد لإبرام ترخطصا حمنح حتى المحكمة رئط  القاضي يدي بين
 المطالبـة فـي الحـ  التـدلط  حالـة فـي وال انطـة الأولـى الزوجـة مـن ،لكـل الجزائـري  المشـرع أعطـى ذلـك

 فـي التطليـ  طلـب فـي الزوجـة حـ  علـى النص أعاد لم .الأسرة قانون  من مكرر 8 المادة في بالتطلي 

م الهـا الحكـم  .لتطليـ ا طلـب للزوجـة فيهـا حجـوز التـي للحـالات تحديـدا عنـد 53 المـادة مـن 6 الفقـرة
عــن محكمــة ســيدي عقبــة بــين)س س و م ع( والــذي جــاء فــي (1) 12/07/2016الصــادر بتــاريخ 

مكـرر مـن قـانون الأسـرة فـي حالـة  08حيث انه من المقـرر قانونـا وطبقـا لـنص المـادة حي طاتـه:"
 التــدليس يجــوز لكــل زوجــة رفــع دعــوى قضــائية ضــد الــزوج والمطالبــة بالتطليق،حيــث أنــه ثبــت

 18/01/2016للمحكمــــة وبعــــد الإطــــلاع علــــى نســــخة مــــن حكــــم شخصــــي صــــادر بتــــاريخ 
عــن محكمــة واد رهيــو أن زوج المد يــة تم عه متــزوج بــأخرى وهــي المســماة 00160/16فهــرس

تخ فه وعــدم تقــديم المــدعى عليــه لمــا يفيــد إخبــاره للمد يــة قبــل زواجــه مــرة ثانيــة يجعــل زعــم 
 "لطلبها الاستجابةالذي يتعين  الأمرقانونا  المد ية مؤكدا وطلبها للتطليق مؤسس

                                                           
 .، محكمة سيدي عقبة،قسم شؤون الأسرة )غير منشور(00742/16ق طة  12/07/2016حكم صادر في  -1
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 .مبينة فاحشة ارتكاب :07-

التطلي   أسباا من سببا باعتبارها الأسرة قانون  من 53 المادة ت منتها التي الحالات بين من    
 في بالفاحشة والمقصود بالحب ، قانونا عليها ومعاقب الأسرة، بشرإ مساس جريمة فيها الفاحشة لأن

مع الغير أو  أخلاقطةكالزنا وكل عمل غير أخلاقي فطه ممارسة جنسطة أو غير  فعل هو رةالفق هذا
 أن لديها لبت أو للزوجة تبين فإذا وعلطه الزوجة، وركرامة الزوجطة بالأمانة حم  مما.،)1(المحارم

 في ترغب إذا لها حجوز فإنه معه، العطش تطي  تعد لم وأنها بهذا المعنى، فاحشة ارتكب قد زوجها

 هذا من بتطلطقها الحكم لتطلب الق اء أمام دعوى  ترفع أن زوجها بينه ورين الزوجطة العلاقة انحلال

 الفاحشة فعل لإلبات حكفي ما والحجج الأدلة من المحكمة إلى أن تقدم إلا ذلك بعد عليها وما الزوج،

 .(2)بذلك. حقتنع القاضي وجعل

 .الزواج عقد في عليها المتفق الشروط مخالفة:08 

 عقـد فـي يشـترطا أن للـزوجين" أنـه علـى الأسـرة قـانون  مـن 19 المـادة فـي الجزائـري  المشـرع نص    

 وجاتالز  تعدد عدم شرط سيما ولا يريانها ضرورية التي الشروط كل لاحق عقد رسمي أوفي الزواج

 بصـفة دالعقـو  فـي جـائز فالاشـتراط."القـانون  هـذا أحكـام مـع الشـروط هذه تتنافى ما لم المرأة، وعمل

 . واجالـز  لعقـد بالنسـبة مـا نوعـا الأمـر حىتلـف ولكـن المتعاقـدين، شـريعة العقـد لمبـدأ تطبطقـا وذلـك عامـة

 قد شروط إلى يتعرض أن من لهذا العقد وضمانا صونا وهذا خصوصطة، من العقد لهذا لما نمرا وذلك

 أن مـن المتعاقـدين حمنـع لا لكـن ذلـك المشـرع، مقاصـد مـع تتعـارض أو نفسـه العقـد مقت ـى مـع تتنـافى

 مـع نـافىتت ولا علـى الـزواج، المشـرع رتبهـا التـي الآلـار مـع تتفـ  شـروطا الـزواج عقـد إبـرام ألنـاء يتبادلا

 مصـالح لـه ت ـمن أو الـزوجين لأحـد شـراطة منـافع تحقـ  الشـروط هـذا كانـت إذا وخاصـة مقت ـطاته،

 .مستقبلطة شىصطة

                                                           
 .مكرر من قانون العقورات الجزائري  337و 339المواد  -1

 .275عبد العزيز سعد، المرجع الساب ،ص - 2
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  .شرعا معتبر ضرر :كل09

 ابـارة كانـت وقـد التطليـ ، طلـب تتـطح للزوجـة التـي الحالـة هـذا علـى الأسـرة قـانون  مـن 53 المـادة   

 فـي للتطليـ  الزوجـة لطلـب تسـع حـالات أعطـى المشـرع أن بحيـع ،"شـرعا معتبـر ضـرر كـل" واسـعة

 وتعيـ  بالزوجـة، ضـررا لهـا تلحـ  التعـرض سـب  كمـا الحـالات هـذا وكـل الأسـرة قـانون  مـن 53 المـادة

 25/11/2014م ال ذلك الحكم الصادر بتـاريخ  .أح ا مستحيلة وتجعلها بل الزوجطة ةالحطا استمرار
وحيث أنـه ثبـت للمحكمـة أن المـدعى عن محكمة سيدي عقبة بين )ر ال و ر م( في حي طاتـه:"(1)

وهـو الأمـر  09/12/2013عن تنفيذ الحكم القاضي بسريه لإرجاع المد يـة بتـاريخ  امتنععليه 
من قبل المحضر القضائي الأسـتاذ شـبيرة كمـال ،وهـو الأمـر الـذي تسـبب  المثبت بمحضر محرر

 احتقـارالمـدعى عليـه عـن تنفيـذ حكـم الرجـوع فيـه  امتنـاعفي للمد يـة فـي أضـرار نفسـية كـون 
الحياة الزوجية مع زوجته ضـرر معتبـر شـرعا .لا سـيما  استئنافللمد ية وعدم رغبة الزوج في 
فعلا،ولما فيـه مـن زعزعـة لكيـان المـرأة وتصـغير  ا مسكن مستقلبعدم تقديمه ما يفيد أنه وفر له

لقيمتهــا بعــدم الرغبــة فــي مواصــلة الحيــاة الزوجيــة معهــا وهــو الأمــر المعــاين فــي دعــوى الحــال 
والذي تستجيب معه المحكمة لطلب المد ية فـك الرابطـة الزوجيـة بـالتطليق لوجـود ضـرر معتبـر 

 " شرعا

 .التعويض عن التطليقالمطلب الثاني:إلزامية الحكم ب

نجـد المشـرع حعمـل قاعـدة  من قانون الأسرة الجزائري  55مكرر والمادة  53بالرجوع لنص المادة    
( . ورما ان ال رر هو السبب الأساسي في الحصـول علـى التعـويض فـي حالـة ضرار ضرر ولا لا)

طليــ  حكفــي ان تقــدم التطليــ  ،وعلطــه وجــب إلباتــه مــن المــدعي فالزوجــة بلجوئهــا للق ــاء وطلــب الت
 )2(.53م المنصوص عليها في المادة ئحكما ق ائطا يدين الزوج بجريمة من الجرا

                                                           
 .(محكمة سيدي عقبة،قسم شؤون الأسرة )غير منشور 00910/14ق طة  25/11/2014في  حكم صادر- 1
 الحكم حجب أن حكون نهائطا وحائزا لقوة الشيء المق ي فطه . - 2
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والحكــم بــالتعويض فــي حالــة التطليــ  جــوازي بحيــع لــم يلــزم المشــرع القاضــي بــالحكم بــه لــذلك وقــع 
مــن خــلاإ كبيــر حــول ذلــك فهنــان مــن يــرى أن المــرأة لا حجــوز لهــا الإســتفادة مــرتين مــرة بتطلطقهــا 

زوجهــا جبــرا علطــه ومــرة بمنحهــا تعوي ــا عــن ذلــك.ولان الهــدإ مــن التطليــ  هــو رفــع ال ــرر عــن 
المــرأة.ولا حقبــل أن حســتعمل لتســبيب ضــرر للــزوج الــذي يتســبب ذلــك فــي تطليــ  الزوجــة دون رضــاا 

 وكذلك منحها المال تعوي ا لها.
  م اله القرار الصـادر فـي في حين ش  من الق اء سار في الحكم بتعويض الزوجة عن التطلي    
مــن المقــرر قانونــا أنــه يحــق للزوجــة ق ـطة ش ع ضــد أ ح :" 181648ملـف رقــم  23/12/1997

أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ومن المقرر أيضـا أنـه فـي حالـة الطـلاق يحكـم القاضـي 
يه متعسـفا مـن بالتعويض للطرف المتضرر.ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ ف

طرف الـزوج فـإن تطليـق الزوجـة وحـده لا يكفـي لجبـر الضـرر وتعويضـها مقابـل الأضـرار اللاحقـة 
بها،فــإن القضــاة بقضــائهم بتعــويض الزوجــة نتيجــة إثبــات الضــرر مــن طــرف الــزوج طبقــا لأحكــام 

 )1("من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن 55المادة 
وما على ذلك . )2(مكرر من قانون الأسرة 53ع بعدها تم النص على ذلك صراحة في المادة حي

هو ما مدى استحقاق المطلقة قبل البناء للتعويض عن طلاقها، من المقرر ي ير التساؤل كذلك 
شرعا وقانونا أن المطلقة قبل البناء تستح  نصف المهر، فهل حسمى هذا المهر تعوي ا عندما 

قاضي في حكمه؟ المشرع الجزائري لم حشر في قانون الأسرة إلى حقوق المطلقة بصفة حمنحه ال
ة ــــ خذ نف  تسميـــــعامة، ورما أن التعويض هو جبر لل رر الحاصل للمطلقة فإنه لا حعقل أن ي

ار القر دنــــا وع إلى قرارات المحكمة العلطا وجن المهر هو ح  شرعي للزوجة، ورالرجأر ذلك ــــالمه
  -الـــــي قضية الحـــف –ا ثبت ـــــولماء فطه: "... ــــــــوالذي ج 23/04/1996اريخ ـــــــادر بتـــــالص

وات ــــسن 5أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 
اء ـــالمطلقة قبل البنفورالتالي  "...التعويض الممنوح له ا في حقها ويبررــــر تعسفـــفإنه بذلك يعتب
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ا ــــــد تصيبهــــــا الح  في الحصول على تعويض عن الأضرار التي قـــادة على نصف مهرها، لهــــزي
ان ــــــــــويض إذا كــمن التع .رمــــــــــقة تحـــــــارة إلى أن المطلــــــدر الإشـــــــوتج .لاقـــذا الطــــراء هـــــــــمن ج
ن له ــــا هي المتسببة في الطلاق بتصرفاتها وإذا تبيـــــــد القاضي أنهـــــا، فإذا ت كـــــــلاق بتملطمهـــالط

الىلع فإنها لا تستح  أي  ان الطلاق بواسطةـــــرم من التعويض، كذلك إذا كـــــا تحـــــنشوزها، فإنه
التعويض  عـــــــــــبدف تلزم ذلك على لاوةوع التعويضان حالات تحرم فيها المرأة من ــتعويض، وهن

البة التعويض ـــــل المطجــــــان من ح  الر ـــــــــه إذا لبت نشوزها كــــا في حالة الطلاق، ذلك أنـــــــلزوجه
 7/04/1993خ ـــــادر بتاريــــا الصــــعما أصابه من ضرر و هذا ما أكدته المحكمة العلطا في قراره

التعويض ــــــالطلاق و بــــاضي بـــــــا أن يحكم القــــمتى كان من المقرر قانوناء فطه: " ــــوالذي ج
  ا للقانون، ومنــــــــد الزوجين فإن القضاء بغير ذالك يعد خرقـــــللطرف المتضرر عند نشوز أح

تلجأ إلى طلب التطليق ال ـــة في قضية الحـــتم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوج
إن ــــــــار الزوج متضررا من هذا الطلاق وعليه فـــــا فإن ذالك يعدد سببا كافيا لاعتبــــبعد نشوزه

دها مما ــــــــا حين قرروا أن الضرر و التعويض عنه يكون للزوجة وحؤ قضاة الموضوع قد أخط
(1".)يستوجب نقض قرارهم
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تقدير التعويض عن ضرر فـك الرابطـة  لأسرة فيدور قاضي شؤون الفصل الثاني:ا
 .الزوجية

القاعدة العامة التي تحكم مقدار التعويض تتم ـل بـ ن حكـون مسـاوياي لقطمـة ال ـرر المباشـر فـلا     
ـــا هـــي المســـاواة التقريبطـــة ، وإلا  فـــ ن  ـــا أن المقصـــود بالمســـاواة هن ـــد ، ويبـــدو لن ـــنقص عنهـــا ولا يزي ي

صـعب التحقيـ  ، ولهـذا  المسـاواة التامـة بينـه ورـين التعـويض أمـرتعويض ال رر على نحو ححقـ  
فإن الهدإ مـن التعـويض هـو جبـر ال ـر كلـه بحيـع يلتـزم المسـؤول بتحمـل نتـائج فعلـه الىـاط  ، 
إلا  أنــه مــن المعــروإ أن الأضــرار تىتلــف فطمــا بينهــا مــن حيــع تقويمهــا . فالإصــابات البدنطــة أو 

غـــة فـــي تقـــدير التعـــويض عنهـــا ، وهـــو أمـــر  حجعـــل التعـــويض المعنويـــة ، تنطـــوي علـــى صـــعورة بال
الق ــائطة ، إذ كطــ    المســاوي علــى نحــو كامــل فــي مجــال الواقــع العملــي أمــراي فــوق طاقــة المحــاكم

حمكــن لقاضــي أو خبيــر أو عــدد مــنهم أن حصــل إلــى تقــويم عــادل لــتلام النفســطة التــي حــدلت نتطجــة 
تداء وهذا الآلام ، على انصراإ المت ـرر عـن عملـه لىط  المسؤول ، ومع حساا ت لير هذا الاع

وإخفاقــه أو نجاحــه فــي هــذا العمــل ، لــم كطــ  حمكــن جبــر هــذا الآلام النفســطة ، إن مــا حعلنــه الفقــه 
القــانوني الحــديع مــن أن الهــدإ وراء تقريــر التعــويض هــو محــو الــار الاعتــداء كلطــة ورفــع ال ــرر 

كان علطه قبل حدو  ال رر أمر غير مسلم به علـى  بالكامل والعودة بالمت رر إلى الوضع الذي
الإطــلاق. وعلــى هــذا الأســاس ينبغــي أن ينصــرإ معنــى التعــويض إلــى المعنــى التقريبــي لــه ولــط  
المســـاواة المطلقـــة بينـــه ورـــين ال ـــرر المعنـــوي ، وفـــي هـــذا الإطـــار حجـــب علـــى القاضـــي أن حقـــدر 

إلـى الحالـة التـي كـان عليهـا قبـل وقـوع الفعـل التعويض تقديراي كافطـاي لجبـر ال ـرر وإعـادة الم ـرور 
والمـــــادة  52( هــــذا كمــــا قلنــــا كقاعــــدة عامــــة فــــي الق ــــاء المــــدني والإداري . والمادتــــان 1)ال ــــار
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مكرر التي أوجب الحكم بالتعويض للطرإ المت رر غير أنهـا لـم تحـدد كطفطـة تقـدير التعـويض 53
ـــدارا تاركـــة الأمـــر لقاضـــي شـــؤون الأســـرة لتقـــديرا وعل ـــر القاضـــي لاســـتحقاق حـــ  ومق ـــه فبعـــد تقري ط

التعــويض لــه دور كــذلك فــي تقــدير هــذا التعــويض وذلــك بإعمــال ســلطته التقديريــة فــي ذلــك .وعلطــه 
ســوإ نــدرس فــي المبحــع الأول ضــرر فــك الرابطــة الزوجطــة و طــرق التعــويض عنــه وفــي المبحــع 

 ال اني كطفطة تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجطة.
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   .عنه طرق التعويض ضرر فك الرابطة الزوجية و : ولالأ  بحثالم

كرنـا تجاا الطرفان وكما ذ والتزاماتفي ق احا شون الأسرة و باعتبار الزواج عقدا يرتب حقوقا     
قـة فإن فك الرابطة الزوجطة يرتب الارا منها نشـوء الحـ  فـي التعـويض الـذي هـو مسـ لة قانونطـة متعل

 هذا الح  نش  التعويض.  استعمالتعسف في  ومتى كان هنانح   باستعمال

ولا ينش  إلا بموجب حكم ق ائي حصدرا قاضي شؤون الأسرة ويكون هذا التعـويض مقـدرا بمبلـ     
مــالي أي مــن النقــود وهــو مــا جــرى العمــل بــه ،كــون النقــود هــي وســيلة التقيــطم حالطــا وكــذلك القاضــي 

بــات وهــذا الطلبــات تكــون مكتورــة فــي العري ــة والتــي حكــون ححكــم وفــ  مــا حقدمــه الأطــراإ مــن طل
 محتواها في ش  التعويض دائما نقدحا .

كــان الفقــه والق ــاء،في منعــزل عــن الــرأي الــذي نــادى بــ ن حكــون التعــويض حتمــا مبلغــا  حيــع    
رار إلـى أن النقـود مقطـاس القـطم، ومـن لـم كافطـة لجبـر الأضـرار المادحـة، وشـافطة للأضـ اسـتنادانقدحا 
الجمطع في الفقه والق اء، بسلطة القاضي في اختطار طريقة التعويض الأك ر ملائمـة  وسلم.الأدبطة

، التـي ألزمـت محـد  ال ـرر  دني فرنسـيمـ1381لطبطعة ال رر، وأسسوا رأيهم على نـص المـادة 
   )1.( معين لتعوي ه بتعويض الم رور، ولم تقم بتحديد طريقة أو شكل

ة المدنطة تقوم أساسا على إعادة التوازن، الذي إختل نتطجـة ال ـرر الـذي وقـع، بما أن المسؤولط    
إلـى الوضـع الـذي مـن المفتـرض أن حكـون علطـه لـولا  تسبب فـي ال ـررورد الم رور على نفقة الم

 واختطــار أو غيــر نقــدي ا، كمــا حجــوز أن حكــون عينطــاوقــوع ال ــرر، حجــوز أن حكــون التعــويض نقــدح
  )2.(لأخرى حكون له ألر بالغا في تحقي  الغاحة من التعويضأحد هذا الطرق دون ا
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تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة دور قاضي شؤون الأسرة في   اني :ـــالفصل الث
 الزوجية

 
32 

للقاضـــي ســــلطة كاملـــة فــــي اختطـــار طريقــــة التعــــويض الأك ـــر ملائمــــة لطبطعـــة ال ــــرر حســــب     
حمنـــع أحـــة طريقـــة  فـــي الغالـــب حقـــدر بـــالنقود إلا أن المشـــرع لا روإذا كـــان تعـــويض ال ـــر .المـــروإ 

أن المشــرع  ، التــي يت ــح خلالهــا)1(مــدني جزائــري 131وهــذا مــا جــاء فــي المــادة  ،أخــرى للتعــويض
خول للقاضي سلطة تعيين طريقة التعويض، كما يلاح  أن مصطلح التعويض جاء بمعنـاا الواسـع 

وقاضــي شــؤون الأســرة عنــد نمــرا فــي نــزاع فــك الرابطــة الزوجطــة لــه الســلطة التقديريــة فــي دراســة  .
الشـريعة الإسـلامطة حسـب  لأحكـاملـذلك حعـود وتحديد طريقة التعويض نمرا لعدم وجود نص حقيـدا و 

  مطلبـيندراسة طـرق التعـويض فـي  بحعيتم في هذا الممن قانون الأسرة وعلطه . 222قواعد المادة 
ال ــــرر ك ــــابط فــــي تقــــدير التعــــويض عــــن فــــك الرابطــــة الزوجطــــة.والمطلب ال ــــاني لدراســــة  الأول

 العيني والتعويض بمقابلالتعويض 

 .كضابل في تقدير التعويض عن فك الرابطة الزوجيةالمطلب الأول: الضرر 
ال ــرر لغــة وهــو مقابــل النفــع وال ــرر النقصــان يــدخل الشــيء ،فنقــول دخــل علطــه ضــرر مالــه     

،فــــإذا أجمعــــت بــــين ال ــــرر والنفــــع بفــــتح ال ــــاد وإذا أفــــردت ال ــــر ضــــمت ال ــــاد إذا لــــم تجعلــــه 
فهـو ضـر بال ـم،وما كـان  فـي بـدن مصدرا،كقولك ضررت ضـرا فكـل مـا كلـن سـوء حـال وفقـر وشـدة

ـرُّ دَعَانَـا لِجَنِبِـهِ ﴿  ( وم ال الأول قولـه تعـالى:2ضد النفع فهو بفتح ال اد ) نِسَـانَ الضُّ وَإِذَا مَـس  الإِِ
ـهُ كَـذَلِكَ  ـنَ لِلِمُسِـرِفِينَ مَـا أَوِ قَاعِدًا أَوِ قَائِمًا فَلَم ا كَشَفِنَا عَنِهُ ضُر هُ مَر  كَأَنِ لَمِ يَدِعُنَا إِلَى ضُـرٍّ  مَس   زُيٍِّ

                                                           
يعـين القاضـي طريقـة التعـويض تبعـا لل ـروف، ويصـح أن يكـون التعـويض مقسـطا، كمـا يصـح أن يكـون -مدني "131المادة  - 1

تبعـا ، ويقـدر التعـويض بالنقـد، علـى أنـه يجـوز للقاضـي- .إيرادا مرتبـا، ويجـوز فـي هـاتين الحـالتين إلـزام المـدين بـأن يقـدم تأمينـا
لل روف وبناءا على طلب المضرور، أن يأمر بإعـادة الحالـة إلـى مـا كانـت عليـه، أو أن يحكـم وذلـك علـى سـبيل التعـويض بـأداء 

 ."بعض الإعانات تتصل بالعمل غير المشروع 

،العــــــــدد تعــــــــويض الضــــــــرر المتغير،مجلــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق للعلــــــــوم الإقتصــــــــادية والقانونيــــــــة-أصـــــــالة كيــــــــوان كيــــــــوان - 2
 .553،ص2011ال الع،سوريا،
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ـــونَ  ـــانُوا يَعِمَلُ ـــنِ رَبُّ ﴿  ( ومفهـــوم ال ـــر هنـــا هـــو الشـــدة والجهـــد ،وكـــذلك قولـــه تعـــالى:1)﴾ كَ ـــلِ مَ قُ
ُ قُلِ أَفَات خَذِتُمِ مِنِ دُونِـهِ أَوِلِيَـاءَ لَا يَمِلِكُـونَ لِأَنِفُسِـهِمِ نَفِعًـا  مَاوَاتِ وَالِأَرِقِ قُلِ اللَّ  رًّا قُـلِ هَـلِ وَلَا ضَـالس 

ِ شُـرَكَاءَ خَلَقُـوا كَخَلِ  قِـهِ فَتَشَـابَهَ يَسِتَوِي الِأَعِمَى وَالِبَصِيرُ أَمِ هَلِ تَسِتَوِي ال ُّلُمَاتُ وَالنُّـورُ أَمِ جَعَلُـوا هِ 
ـارُ  ُ خَـالِقُ كُـلٍّ شَـيِء  وَهُـوَ الِوَاحِـدُ الِقَه  نـا الـنقص الحاصـل فـي ( .ويقصـد ه2)﴾الِخَلِقُ عَلَيِهِمِ قُـلِ اللَّ 

 المال والبدن على ما فطه معنى ال ي  وسوء الحال.

( 3)ضــرر فــك الرابطــة الزوجطــة مــرتبط بمــدى ال ــرر وعلطــه فالمعطــار موضــوعي  التعــويض عــنو    
 .لذلك كان لزاما معرفة ال رر الموجب للتعويض في م ل هذا الحالة

 .الفرع الأول: وقوع ضرر بسبب فك الرابطة الزوجية

ال رر هو سـبب التعـويض ومحلـه وقـد حكـون ال ـرر عـن فـك الرابطـة الزوجطـة مادحـا او معنويـا     
وال ـــرر إن كـــان مادحـــا لا ي يـــر إشـــكالا فـــي وجـــوا التعـــويض عنـــه بموجـــب نصـــوص صـــريحة فـــي 

 القانون المدني والحال لط  كذلك بالنسبة لل رر المعنوي.

مالــه أو بانتقــاص حقــوق مادحــة أو تفويــت فال ــرر المــادي هــو مــا حصــيب الشــىص فــي جســدا أو   
 (.4مصلحة مشروعة تقدر فائدتها مادحا)

وال ــــرر المعنــــوي لا حصــــيب الشــــىص فــــي مالــــه ولكــــن حصــــيب مصــــلحة غيــــر مالطــــة اي الجانــــب 
أي المعنـــوي أو الأدبـــي ،وقـــد حكـــون مقترنـــا ب ضـــرار مادحـــة ،فيلحـــ  العاطفـــة أو الشـــعور  الاجتمـــاعي

                                                           
 .12سورة يون  الآحة   -1
 .16سورة الرعد الآحة  - 2
وذلك بالتحري والبحع عن حل النزاع بتقدير التعويض مراعاة لسلون الرجل المعتاد بغض الطرإ عن أحة إعتبارات شىصطة  - 3

 متعلقة بطرفي الدعوى .
دراسة مقارنة,رسالة دكتوراا في القانون  لطلاقالتعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج وامسعودة نعطمة إلطاس , - 4

 .267،ص2009/2010الىاص,كلطة الحقوق والعلوم السطاسطة ,جامعة بوركر بلقايد تلمسان,الجزائر,
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نف  والأحزان وقد حستقل عن ال رر المادي فيلح  أمورا أخرى غيـر ذات بالآلام التي ححدلها في ال
 (.1طبطعة مالطة كالعقيدة الدينطة أو الأفكار الىلقطة )

وفك الرابطة الزوجطة تصرإ من التصرفات القانونطة التي تنتج عنها الـار وتسـبب ضـررا للطـرإ    
تعــويض بحيــع نجــد قــانون الأســرة فــي مــن الأطــراإ ويكــون ال ــرر معنويــا ومادحــا وهــذا مــا يوجــب ال

 نص صراحة على التعويض في حال وجود ضرر. 53و 52المادة 

 .الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب للتعويض
، محققـــا أو أكيـــداحجـــب لتحقـــ  ال ـــرر الموجـــب للتعـــويض بعـــض الشـــروط منهـــا أن حكـــون ال ـــرر 

 ،شىصطا،مباشرا، ولم حسب  التعويض عنه 

 أو محتمل الوقوع ون الضرر محققاأن يك:الشرط الأول 

ال رر أحا كان مادحا أو جسدحا أو معنويا، حجب أن حكـون مؤكـدا فـي حدولـه، ولا حكـون كـذلك إلا    
 . (2)إذا كان قد وقع بالفعل أي حالا، أو سطقع حتما ورصورة أكيدة أي مستقبلا

فر للقاضـي إمكانطـة تقـديرا حكون ال ـرر حـالا، إذا وقـع فعـلا وتكونـت عناصـرا وممـاهرا التـي تـو     
بالشــىص فعــلا، وأن تكــون الــارا تجســدت  أي أن حكــون ال ــرر حقطقطــا أكيــدا حــالا. وتحديــد مقــدارا

إلـى وفـاة المصـاا أو إلـى جـروح فـي جسـمه، أو الفعـل الـذي أدى  على الواقـع، كالإصـابة التـي أدت
رر المستقبل، فهـو الـذي أما ال .إلى تلف أو هلان في مال الشىص أو في إحدى مصالحه المادحة

المسـتقبل، ويجـوز التعـويض عنـه طالمـا أنـه  نتائجـه كلهـا أو بع ـها إلـى  خرت قامت أسبابه، لكن تـ
وكمنـع شـىص مـن .كإصابة العامل التي أدت إلى عجزا مستقبلا عن العمل .  محق  الوقوع مستقبلا

لمطاا عـن بسـتان مغـروس أو قطع ا.أو إزعاج سكان منزل بفعل ضجطج محركات مصنع .تشييد بناء 

                                                           
 .268مسعودة نعطمة إلطاس ,المرجع الساب ،ص - 1

 .212ص  ،2013ه، الجزائر، سنة ، دراسة مقارنة، دار هومفي القانون المدني الجزائري  الالتزامأحكام بلحاج العرري،  - 2
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ـــاا  ـــى المط ـــه إل ـــة قبـــل ن ـــح.وتلـــف أغراســـه لحاجت ـــائم فإزالـــة  ونـــزع ملكطـــة أرض زرااط المحصـــول الق
 .حعوض عنه مادام محق  الوقوع امستقبلط اضرر حعتبر المحصول قبل تمام ن جه، 

هـذا  قد حصعب تحديد قطمة ال رر الذي سطحل مستقبلا بصورة أكيدة، قبل وقوعـه فعـلا، ولكـنو     
.على أسـاس أن ال ـرر محتمـل الصعورة لا تحول دون ح  المت رر فـي إقامـة دعـوى للمطالبـة بـه

حىتلف ال ـرر المسـتقبلي عـن ال ـرر ا حفيد ذلك،الوقوع في المستقبل أي سوإ يتحق  كون يوجد م
، في أن الأول حكـون محققـا ويسـتوجب التعـويض أمـا ال ـاني فـلا حكـون محققـا بـل محتمـل (1)المحتمل

مــع  وهـذا هــو وجـه الشــبه )فقـد حقــد وقـد لا حقــع (التحقـ  وهــذا هـو وجــه التمييـز مــع ال ـرر المســتقبل 
ال ــرر المســتقبل، وهنــا إذا وقــع حصــبح ضــررا حــالا واجــب التعــويض عنــه، أمــا إذا لــم حقــع لا حكــون 

، فال ـــرر الاحتمـــالي هـــو  هـــر بعـــض الفقـــه.لا حكـــون موجبـــا للتعـــويض حـــالا ولا مســـتقبلا، ورالتـــالي
ضـــرر علـــى خطـــر التحقـــ ، وهـــذا الىطـــر أمـــر حـــالي يهـــدد بوقـــوع ال ـــرر مســـتقبلا، أمـــا ال ـــرر 
المستقبل المحق  الوقوع حصعب تحديد قدرا سلفا على وجه دقي ، فيبقى مداا احتمالطا ولـو أنـه صـار 

 ..محق  في مبدئه

رر فمـ لا الزوجـة تصـبح بـدون معيـل وعند فك الرابطة الزوجطة يلح  الطـرإ المـدعى علطـه ضـ    
الــزوج ذلــك ويكــون قــد لحقهــا ضــرر كمــا أنهــا  اشــتراطلهــا مــ لا كمــا تكــون قــد تركــت عملهــا بســبب 

مادحة مستقبلا وعلطه فال ـرر  امتطازاتبسبب تركها للعمل فقدت فرصة في الترقطة والحصول على 
 عن فك الرابطة الزوجطة محق  ومحتمل التحق  مستقبلا.

 

 

                                                           
ل رر المحتمل هو ال رر الذي لم حقع ولط  هنان ما يؤكد وقوعه في المستقبل، بل كل ما في الأمر أن هنان احتمالات ا -1

لوقوعه، وهذا الاحتمالات قد تكون قوية وقد تكون ضعطفة، ور حة حال تبقى مجرد احتمالات، وهذا النوع من ال رر لا حصلح 
 حقطقة.المسؤولطة المدنطة، بل ينبغي الانتمار إلى أن يتحول إلى لقطام 
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 . أن لا يكون قد سبق تعويضه:الثاني  الشرط

حشترط في ال رر الواجب التعـويض عنـه أن لا حكـون قـد سـب  تعوي ـه، فـلا حجـوز أن ححصـل     
الزوجطـة  الـزوج الفـان للرابطـة فإذا قام .وجبر ضرر بعينه  الم رور على أك ر من تعويض لإصلاح

لتزامــــه، ولا محــــل بعدئــــذ لمطالبتــــه بمــــا علطــــه لإصــــلاح ال ــــرر إختطاريــــا حكــــون فــــي حكــــم المــــوفي با
كمـــا لا حســـتططع الم ـــرور الـــذي رفـــع دعـــوى وكســـبها وحكـــم لـــه .بتعـــويض اخـــر عـــن نفـــ  ال ـــرر

بتعـــويض، أن يرفـــع دعـــوى جديـــدة عـــن ال ـــرر نفســـه، لأن الحكـــم بـــالتعويض الصـــادر فـــي الـــدعوى 
 الأولى حكون قد حق  الغرض منها وهو جبر ال رر ورفعه.

عند دراسته لدعوى فك الرابطة الزوجطة ومتى كان هنان ضرر ووجد طلبا فقاضي شؤون الأسرة    
ق ائطا مقابلا بالتعويض أصدر في حكم فك الرابطة الزوجطة التعويض بذكر قطمته والإشارة إلطه 
كون التعويض مرتبط بفك الرابطة الزوجطة فلا حعقل أن يتم فك الرابطة الزوجطة للقاصر لمصلحة 

هنان القدرة على الزواج . وجعلت الطرفان كاملا الأهلطة بالنسبة للتقاضي أو ضرورة متى كانت 
 (1من حقوق والتزامات.) فقط فطما يتعل  بآلار عقد الزواج

والحكم بالتعويض ورعدها حقوم الطرإ المت رر والمحكوم له برفع دعوى مطالبـة بـالتعويض عـن    
رابطــة الزوجطــة حكــم نهــائي فطمــا حىــص كــون حكــم فــك ال، ال ــرر كونــه ســب  الحكــم لــه بــالتعويض

الطلاق)فك الرابطة حصدر نهائطا( كون العلاقـة الزوجطـة تنتـه بمجـرد النطـ  بـالحكم والتعـويض حكـون 
 ( 2قابلا للطعن عن طري  طرق الطعن حسب طبطعته إن كان ح وريا أو غطابطا.)

 

                                                           
سنة كاملة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل  19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام من قانون الأسرة"  07المادة  -1

اضي فيما يتعلق بآثار عقد ذلك لمصلحة أو ضرورة مت تأكدت قدرة الطرفين على الزواج،يكتسب الزوج القاصر أهلية التق
 ."الزواج من حقوق والتزامات

تكون الأحكام الصادرة في دعاوي الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للستئناف فيما من قانون الأسرة  01فقرة  57المادة  - 2 ٍّّ
 ."عدى جوانبها المادية
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 .أن يكون شخصيا:الشرط الثالث 

تعويض بسبب فك الرابطة الزوجطة فطكون فطه أي حصيب ال رر الشىص المطالب بال   
المصلحة الشىصطة أي صفة الزوجطة حتى تقبل الدعوى شكلا ، وتتوفر فطه الشروط المتعلقة 
بالدعوى عموما والنسبة لق احا فك الرابطة الزوجطة فقد نص قانون الأسرة على وجوا الح ور 

ون من قاضي شؤون الأسرة وكاتب لمحاولة الصلح وتكون محاولة الصلح بتشكيلة تتك الشىصي
 (1ال بط والطرفان .)

وهنان من حطرح التساؤل حول الزوج أو الزوجة الغير كاملة الأهلطة أي غير البال  سن     
.كما أن المادة  07التاسعة عشر سنة التي إشترطها قانون الأسرة لإبرام عقد الزواج بنص المادة 

ارية نصت على وجوا توفر الصفة والمصلحة القائمة أو من قانون الإجراءات المدنطة والإد 13
(.كما أن ال رر حكون للطرإ أي الزوج أو الزوجة من جراء فك الرابطة 2المحتملة حقرها القانون )

 الزوجطة ولط  ضررا لاح  بالغير.

غير أنه كما ذكرنا أن فك الرابطة الزوجطة حشترط الح ور الشىصي وعلطه فقد نص المشرع   
 على أن القاضي الترخطص بالزواج وعلطه ففك 07نون الأسرة في نف  المادة أي المادة في قا

 الرابطة الزوجطة وما ينتج عنه من ضرر لابد أن حكون شىصطا كي حعتد به لطلب التعويض.

 

 
                                                           

اولات صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز ثلاثة لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محمن قانون الأسرة "  49المادة  -1
أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى ،يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح يوقعه مع 

 ..." كاتب الضبل والطرفين

ن له صفة وله مصلحة قائمة أو " لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكمن قانون الإجراءات المدنطة والإدارية  13المادة  - 2
 محتملة يقرها القانون ...."
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 الشرط الرابع: أن يكون مباشرا

كون بقدر ال رر ويشترط أن حكون مباشرا أي لا حقت ي بتعويض إلا بقدرا أي التعويض ح   
الواقع فعلا أي يتم الفصل بين ال رر المباشر وغير المباشر في حساا التعويض لا في 

 . المسؤولطة التقصيرية ولا في المسؤولطة العقدحة

وال رر المباشر هو ذلك الذي ينش  عن الفعل ال ار بحيع وقوع هذا الفعل يؤدي حتما إلى    
ه ،أما ال رر غير المباشر هو الذي ححد  نتطجة للفعل ترتب هذا ال رر ويكون كافطا لحدول

أن يتصل به مباشرة ، فطكون الفعل الأصلي عاملا لازما لحصول ال رر، ال ار الأصلي دون 
من القانون  182ولكن لا حكون وحدا كافطا لإحداله وإنما تدخل أسباا أخرى وفقا لنص المادة 

عن ال رر المباشر الذي حكون نتطجة لعدم الوفاء المدني التي أكدت أن التعويض لا حكون إلا 
 (1واضحا بالفعل ال ار.) اتصالاوأن حكون متصلا  بالالتزام

وعند فك الرابطة الزوجطة حكون التعويض حسب ال رر بسبب فك الرابطة وحسب أسباا 
 توقطعها.

 .الشرط الخامس:يمس مصلحة مشروعة أو حقا ثابتا

لزواج روعة هي الرابطة الزوجطة التي تجمع الطرفان نتطجة عقد اوالح  ال ابت والمصلحة المش   
 والاحتراممن قانون الأسرة والتي تبين أن المصلحة هي الأسرة والتعاون  04حسب المادة 

 نفسي ومادي وعلطه ففك الرابطة الزوجطة من أحد واستقرارأي حطاة مشتركة وإحصان الزوجين،
 .ي مشروعة طبقا للقانون الزوجين حسبب ضررا لتلك المصلحة وه

 

                                                           
 271-270مسعودة نعطمة إلطاس ,المرجع الساب ،ص -1
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 .العيني والتعويض بمقابلالتعويض : المطلب الثاني

 لتعويض هو الغرض من اللجوء للق اء ورما ان فك الرابطة الزوجطة لا حكون ولا ي بت إلاا   

بحكــم ق ــائي صــادر مــن المحكمــة المىتصــة وهــي قســم شــؤون الأســرة علــى مســتوى المحكمة،هــذا 
درا ومــا جــرى علطــه الق ــاء الجزائــري هــو التقــدير النقــدي بســبب طلــب التعــويض حكــون محــددا ومقــ

الأطـــراإ ذلـــك كـــون القاضـــي مجبـــر علـــى الحكـــم وفـــ  مـــا حقدمـــه الأطـــراإ مـــن طلبـــات ،غيـــر أن 
 التعويض لا حمنع أن حكون عينا أي جبر ال رر بغير نقود وهو ما سنوضحه كما يلي:

 .التعويض العيني :الأول  فرعال

أنجـــح طريقـــة  هـــي الحالـــة إلـــى أصـــلها  يرجـــعبالقطـــام بـــإجراء  تســـبب فـــي ال ـــرر كـــم علـــى المالح  
و هـذا هـو الأصـل فـي الشـريعة الإسـلامطة، .بـالتعويض العينـي  حسـمىلتعويض الم رور ، وهـذا مـا 

هــو والتعــويض العينــي .التــي تق ــي بــ ن الأشــطاء الم لطــة إذا أتلفــت أو أعــدمت وجــب تعوي ــها بم لهــا
بطريقة مباشـرة ،ضـرر نه أن ححق  للم رور ترضطة من جن  مـا أصـابه مـنالتعويض الذي من ش 

عينـا وذلـك إمـا بمحـوا حـالا  ال رر إزالةو . عينا بالالتزامبالتعويض النقدي،أي الوفاء دون الحكم له 
  )1.(أو بمنع استمرارا مستقبلا

ة رور إلى الحالقد يهدإ التعويض العيني إلى إصلاح ال رر إصلاحا تاما،وذلك بإعادة الم    
يرى  وقد يهدإ كما. التي كان عليها قبل وقوع ال رر، بإجبار المسؤول على الوفاء بما التزم به

 بعض الفقه، إلى إزالة ال رر أو تىفطفه، أو التىلي عن الوضع ال ار أو منع تحق  الىطر
لقطام بعمل، الإخلال صورة ا اتىذحيع يلزم القاضي المسؤول عن ال رر بالتعويض العيني إذا 

 حمكن إزالته ومحو ألرا.

                                                           
 .49محمود جمال زكي،المرجع الساب  ،ص -1
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إذا .حمكن إجبار المدين على التعويض العيني إذا تم ل الإخلال في الامتناع عن عمل،كما    
كان التعويض العيني شائع الوقوع في المسؤولطة العقدحة، فلا حكون له في نطاق المسؤولطة 

به في هذا الأخيرة. و المشرع الجزائري منح ، فغالبا ما يتعذر الحكم الاست ناءالتقصيرية إلا منزلة 
للقاضي السلطة التقديرية للحكم بالتعويض ولم حقيدا في الحكم بطريقة معينة للتعويض في نص 

 (1من القانون المدني.) 02فقرة 132المادة 

حيع ححكم القاضي في الغالب بالتعويض العيني متى طلبه الم رور، وكان تنفيذا ممكنا،    
ح في إلا أن التساؤل الذي حطر ."حجوز للقاضي"هذا ما حفهم من ابارة  و إرهاق للمسؤول ولط  فطه

هذا الىصوص حفهم من نص المادة أعلاا أن القاضي لا حجوز له الحكم بتعويض عيني إلا بناء 
على طلب الم رور و روإ الحال، وهذا ما حعني ويوحي أن سلطة القاضي تكون مقيدة بهذا 

 اختطارالمروإ تسمح بذلك، فهذا الطلب حعد قيدا ححد من سلطة القاضي في  الطلب متى كانت
 ل الرابطة الزوجطة وعند تهيئة الملف فهو م له م طريقة التعويض ،وقاضي شؤون الأسرة عند فك

 باقي الق اة تحكمه القواعد العامة للدعوى الق ائطة ،بحيع ححكم وف  ما حقدمه الأطراإ من
ة، زوج بعري ة دعوى طلاق كونه من حقه اللجوء للق اء وفك الرابطة الزوجططلبات ،فلو تقدم ال

وأجابت المدعى عليها ولم تطلب التعويض عن فك الرابطة الزوجطة فحكم قاضي شؤون الأسرة 
ن بالتعويض دون طلبه من الطرإ الآخر حعتبر حكما بما لم حطلبه الأطراإ ، والمعمول به هو أ

 بمقابل ولط  تعوي ا عينطا عن ضرر فك الرابطة الزوجطة كون ال رر الطلبات  تكةن نقدحة أي
 مل. التعاالناتج عن ذلك مركب منه المادي والمعنوي والنقد في الوقت الحالي أصبح معطارا للتقيطم و 

 

          
                                                           

ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا لل روف وبناء على طلب من القانون المدني:" 02فقرة  132المادة  -1
، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل المضرور

 ".بالعمل غير مشروع
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 .التعويض بمقابل :الفرع الثاني

ي ـــا عينطـــا، فقـــد يـــرى ر تعو غالـــب الأحـــوال حســـتحيل تعـــويض الم ـــرو يلاحـــ  ممـــا ســـب  أنـــه فـــي   
غير ممكن أو غير ملائم لجبـر ال ـرر، وعندئـذ لا يبقـى أمـا القاضـي سـوى  القاضي أن هذا الأخير
هـو  نقـدحا وإن كـانتعوي ا ولط  من ال روري أن حكون التعويض بمقابل .الحكم بالتعويض بمقابل 

ع التطــرق لكــل مــن يــتم ضــمن هــذا الفــر .الغالــب، فطجــوز للقاضــي أن ححكــم بــالتعويض غيــر النقــدي 
 :التعويض النقدي، وغير النقدي كالتالي

 .التعويض النقدي: أولا

 الأسهل كون التعويض النقدي هو  وذلك ، معمم التشريعات أعطت الأف لطة للتعويض النقدي  
ولط  لأنه الأقرا للعدل، ويعتر هذا التعويض الوجه الغالب لسببين، أولهما سهولة ، في التطبي 
ترضطة للم رور تساعدا على تحمل مصيبته، وجزاء للمسؤول  النقد لاعتبارلانيهما التنفيذ، و 

ام المدين لتعويض نقدحا متى ت من الحكم إلز حكون ا .من بعض منافعها ينقص لروته ويحرمه
بدفع مبل  من النقود للدائن كمقابل لل رر الذي أصابه نتطجة إخلال الأول بتنفيذ التزامه، إذ 

حرم منها، وهذا النوع من التي في ذمة الم رور قطمة معادلة لتلك في ال رر متسبب يدخل ال
، خلافا للتعويض العيني الذي يهدإ  )1( التعويض لا يرمي إلا محو ال رر، بل يرمي إلى جبرا

ويلج  القاضي إلى التعويض النقدي، إذا .ضرر  إلى إعادة الحال إلى ما كانت علطه قبل وقوع
وهو الشائع  .كافي، لطستبدل أو حكمل بالتعويض النقدي ي مستحيلا، أو غيركان التعويض العين

حالطا كون قاضي شؤون الأسرة ححكم بالتعويض النقدي وهو ما درج علطه في الق اء كذلك كون 
طلبات الطرإ المت رر تكون بالمطالبة بالتعويض النقدي وعلطه فقاضي شؤون الأسرة مجبر 

 متى كانت مؤسسة قانونا. راإالأطلطلبات  الاستجابةعلى 

                                                           
، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعطة، الجزائر، سنة العمل غير المشروع بإعتباره مصدر الإلتزاممحمود جلال حمزة،  -1

 .152.ص1987
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عندما ححكم  للقاضي في أن يلج  للأصل الىطار حعودصور مىتلفة بحيع  النقدي وللتعويض   
بالتعويض النقدي ويعطي للم رور المبل  المحكوم به دفعة واحدة وهذا هو الأغلب، ، إلا أنه لا 

يض على شكل أقساط ححددها بدفع التعو  المتسبب في ال رر يوجد ما حمنع القاضي من أن يلزم 
 .)1(من حيع عددها وقطمتها، وقد تم منح القاضي هذا الصلاحطة صراحة بنص القانون 

ــــى قناعــــة القاضــــي، د يــــع حعــــود تقــــدير التعــــويضح    ــــب مــــن النقــــدي إل ــــى طل ون توقــــف ذلــــك عل
 وقاضــي شــؤون الأســرة ححكــم بــالتعويض النقــدي بمبلــ  معــين ولا ينــاقش طريقــة دفعــه بــل الم ــرور،

 بعد .تترن للتنفيذ عن طري  المح ر الق ائي والتي تتم المنازعة فيها بدعاوي مستقلة فطما 

  .التعويض غير النقدي: ثانيا

علـى التعـويض العينـي والنقـدي، حيـع لا يبقـى للفصـل فيهـا  تسـتعصهنـان بعـض الحـالات التـي   
ي ححكـم القاضــي بــه جبــرا التعويض غيـر النقــدي الــذ،واحــد وهــو الحكـم بتعــويض غيــر نقــد إلا مجـال

لل ــرر هــو أداء شــيء علــى ســبيل التعــويض، وهــو لــط  بــالتعويض النقــدي لأنــه لا يت ــمن إلــزام 
العينـي لأنــه لا يت ـمن إلــزام  المـدين المىـل بــ داء مبلـ  مــن النقـود للـدائن، كمــا أنـه لــط  بـالتعويض

تقت ــطه المــروإ فــي  بــل هــو تعــويض مــن نــوع خــاص،.المــدين بــ داء ذات مــا التــزم ب دائــه للــدائن 
بعــض الصــور وحســب نــوع ال ــرر المحــد ، وفــي تكيطــ  هــذا الطريــ  مــن طــرق التعــويض ذهــب 

 (2.)الفقه إلى أنه حغلب الحكم بهذا التعويض في ال رر المعنوي دون ال رر المادي

 مفــادا  هــو كــل حكــم بجبــر ضــرر بطريــ  غيــر النقــود والتعــويض غيــر النقــدي لــه صــور وعلطــه    
خـلال فكـه للرابطـة الزوجطـة  غيـر أن فـي مـن  المتسـبب فـي ال ـررلق اء لما صدر من ا استنكار

قـــانون الأســـرة لا يوجـــد مـــا حســـمى بـــالتعويض غيـــر النقـــدي عـــن ضـــرر فـــك الرابطـــة الزوجطـــة كـــون 
التصرإ من التصرفات اللصطقة بشىصطة الزوجين ولا يتصور أن يتم الحكم على من فـك الرابطـة 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري . 213المادة - 1
،رسالة ماجستير في القانون فرع القانون الىاص التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري  بططار صابرينة، -2

 .69الأساسي،كلطة الحقوق والعلوم السطاسطة جامعة أحمد دراحة أدرار ،ص



تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة دور قاضي شؤون الأسرة في   اني :ـــالفصل الث
 الزوجية

 
43 

مكتـــوا كـــون اللجـــوء للق ـــاء وفـــك الرابطـــة الزوجطـــة مـــن  اعتبـــارلا أو رد الزوجطـــة بنشـــر الحكـــم مـــ 
هــذا الحـــ  والتعســف فطــه ويقــدر لـــه  اســتعمالالحقــوق غيــر أن قاضــي شــؤون الأســـرة ينــاقش مــدى 
الحكم به في الأمور المدنطة يتقـي بـه المحكـوم لـه  تعوي ا كون التعويض غير النقدي في أساسه .

النقـدي أمـا الصـورة الأخـرى التـي قـد يتىـذها التعـويض غيـر .معتهله من أذى فـي سـ ما قد يتعرض 
خاصة إذا كان ال رر معنوي، هي صورة نشر الحكم الصادر في الصـحف أو المجـلات، أو عـن 
طريــ  وســائل الإعــلام الأخــرى كالمــذحاع والتلفــاز، أو بتعليــ  صــورة منــه فــي مكــان بــارز فــي محــل 

وهـــذا الصـــورة لا تكـــون فـــي ق ـــاحا شـــؤون الأســـرة   .(1)فـــي مكـــان عـــام العمـــل، أو لوحـــة إعلانطـــة
المتعلقة بفك الرابطة الزوجطـة كـون الأمـور شىصـطة ومحكومـة بـنص القـانون كـون فـك الرابطـة كمـا 

التعــويض  قلنــا تصــرإ مبــاح وحــ  غيــر انــه حى ــع لمــدى اســتعمال هــذا الحــ  ويــؤلر علــى قطمــة
 فقط.

   .الرابطة الزوجيةالتعويض عن ضرر فك كيفية تقدير :المبحث الثاني 
التقدير الق ائي للتعويض، إلا أن المشرع  على الرغم من الأهمطة الىاصة التي ححمى بها    

الجزائري كغيرا في غالبطة الأنممة القانونطة، لم يوله القدر الذي حستحقه من الاهتمام والتنمطم، 
فقد .را ما تقررا بصفة عامة القليل من النصوص التشريعطة، التي ك يحيع اكتفى بالنص علطه في 
على أن القاضي حقدر مدى التعويض مرااطا ،("2ن القانون المدني )م131إكتفى المشرع في المادة 

حيع يت ح من خلال . في ذلك المروإ الملابسة، إلى جانب الإشارة إلى فكرة التعويض الكامل
إليهما في  ن المادتان المشار( ،هاتا1)مكرر181،والمادة (3ن القانون المدني )م181نص المادة 
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ال روف، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب 
 ".خلال مدة معينة بالن ر من جديد في التقدير 

لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من إذا -"- 3
ويعتبر الضرر .خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيرية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوفاء به 
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أن التعويض ححدد بقدر ال رر الذي لح  الم رور نتطجة الىط  الذي تبين ، دنيم131المادة 
فهذا التعويض لا حجوز أن يتجاوز قدر ال رر الواقع ، كما يتعين ألا حقل . تسبب فطهأتاا الم
 .عنه

دحا كان أم جسمانطا أم أدبطا، كما حجب أن حشمل ال رر المباشر الذي أحدله الىط ، ما     
أم غير متوقع، سواء كان حالا أو مستقبلا ما دام محققا، وهذا ال رر المباشر حشمل ما  امتوقع

بالإضافة إلى ذلك حجب على القاضي أن يراعي .لح  الم رور من خسارة وما فاته من كسب 
ا رغبة المشرع ومن خلال هذا النصوص تت ح لن.في تقدير التعويض المروإ الملابسة 

 (2) .الجزائري في تبني ما حعرإ بالتعويض الكامل للأضرار التي لحقت بالم رور

ن لكن في مس لة فك الرابطة الزوجطة نجد أن ال رر منقسم بين مادي ومعنوي ولذلك قانو      
نص على وجوا التعويض متى وجد ضرر أي دمج ال رر ولم  53و 52الأسرة في المادة 

نون يبين كط  حقدر هذا التعويض، هل بالرجوع إلى القواعد العامة في القا نه لمإلا أ حقسمه.
طة تقديرا مسائل أخرى، تتعل  باعتبارات شىص راعي فيه المدني التي تراعي حجم ال رر، أم أن

لما لهذا النوع من الدعاوى من خصوصطة، وهل حى ع هذا التعويض لحسابات معينة م لما هو 
ن بالنمر غلى حال كل مكم المدنطة، أم أنه حمكن أن حقدر القاضي التعويض المحا أمامالحال 

. لذلك سندرس أس  المعاش كما هو الحال في حساا النفقة الزوج و الزوجة ومراعاة  روإ
تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجطة في المطلب الأول ووقت تقدير التعويض في 

 المطلب ال اني.
 

                                                                                                                                                                                                  

غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم -توقاه ببذل جهد معقول.نتيجة طبيرية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن ي
 ".المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

 ".يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف،أو السمعة: " -1
 75،صلمرجع الساب بططار صابرينة،ا -2
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 .أسس تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجية:مطلب الأول ال 

ه إلى كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيمن قانون الأسرة " 222تنص المادة    
 أحكام الشريعة الإسلامية".

لجزائري التعويض في قانون الأسرة حقابله المتعة في الشريعة الإسلامطة وعلطه مادام المشرع ا   
 لأسرة لم ححدد الأس  بل أحالنا في حالة عدم وجود نص للشريعة الإسلامطة في قانون ا

وهُن  أَوِ تَفِرِضُوا لَهُن  فَرِيضَةً  :" قال الله تعالي سَاءَ مَا لَمِ تَمَسُّ لا  جُنَاحَ عَلَيِكُمِ إِن طَل قِتُمُ النٍِّ
ا عَلَى الِمُحِسِنِينَ  وَمَتٍّعُوهُن  عَلَى الِمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الِمُقِتِرِ    ه1ت "قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالِمَعِرُوفِ  حَقًّ

ا عَلَى الِمُت قِينَ  :"وقوله تعالى  ه2"توَلِلِمُطَل قَاتِ مَتَاعٌ بِالِمَعِرُوفِ حَقًّ

ر ي في تقديضمن خلال الآيتين الكريمتين نستىلص بعض المعايير والأس  التي حعتمد عليها القا
  التعويض.

 .ع الأول:ظروف الطرفينتالزوجينهالفر 

عسر حيع ال : وذلك بمراعاة حالة الزوجان المادحة من حيع القدرة المالطة منالمالية القدرة: أولا
والطسر ، فالزوج طالب فك الرابطة الزوجطة سواء عن طري  الطلاق التعسفي أو عن طري  

و أه التعويض كون التعويض يرفع التطلي  القاضي ينمر لحالته المالطة ، كونه هو من حقع علط
 حىفض تبعا لحالته المالطة فالمطسور الحال ححكم علطه خلاإ المعسر من حيع قطمة التعويض.
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 ثانيا:سبب فك الرابطة الزوجية

له ألر في تقدير التعويض ففي جلسة الصلح وعند سماع القاضي لطرفي الدعوى وما دار فيها 
رية خف ه وعلطه فالقاضي له السلطة التقدي أو ي رفع التعويضحشكل القاضي قناعة وتكون سببا ف

ة أي في تحديد قطمة التعويض بناءا على ما شكله من قناعة ولما دفع الطرإ لفك الرابطة الزوجط
 أسبابه لذلك. 

كما حكون حسب العرإ والعادة مراعاة لمركز الزوجة الإجتماعي إعمالا لمعطار شىصي   
ن تكون الزوجة م لا ذات حسب ونسب وخل  ومكانة إجتمااطة عك  وموضوعي في تقديرا ،ك 

 الزوجة التي تكون سيئة في سيرتها وسلوكها ووسطها.

 .الفرع الثاني:مدة العقد وجسامة الضرر

 التقدير مىتلف من قاض لآخر ففك الرابطة الزوجطة م لا بالطلاق التعسفي دون سبب يدعو   
 منطة طويلة وكانت في خدمته هو وأولادا فطمكن أن يراعيلذلك وكون الزوجة عاشت معه مدة ز 

بتها ضي ذلك كونها فقد المعيل لها كما أن سنها أصبح كبيرا ولا تكون محل رغبة في حال رغاالق
 في الزواج من اخر بعد فك الرابطة الزوجطة .وعلطه فمدة الزواج عنصر مؤلر في تقدير قطمة

عك  غيرها ،كذلك جسامة ال رر اللاح  حكون مؤلرا التعويض .كون ال رر حكون أشد عليها 
في تقدير التعويض لأن التعويض وجد أصلا لجبر ال رر  ،كون التعويض حكون موضواطا ،لم 
 في جلسة الصلح يراعي القاضي الجوانب الشىصطة لكل طرإ والأسباا التي دفعته لفك الرابطة

ه ،لكن حقا من حقوق استعملكما قلنا حكون قد الزوجطة ، وعلطه فالطرإ الذي فك الرابطة الزوجطة 
 هذا الح  ضارا للغير وفي حالة ضرر حكون التعويض. استعماللا حكون 

قد حصر التعويض في الىسارة التي تلح   في القانون المدني يت ح أن المشرع الجزائري      
ومن هنا (، 1)ريةالتقصي الم رور، والكسب الذي فاته، وهذا ينطب  على المسؤولطة العقدحة و
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ه عند الحكم بالتعويض، هذان العنصران فطقدر بالدرجة حجب على القاضي أن ح خذ في حساب
الأولى ما أصاا الم رور من ضرر، لم حقدر بعد ذلك ما فاته من ررح، لطكون التعويض 

، عك  قاضي شؤون الأسرة الذي له سلطة تقدير التعويض إجمالا على مجموع هذين العنصرين
 الح . استعمالس التعسف في أسا

من  هالم يتطرق المشرع الجزائري لعن فك الرابطة الزوجطة تقدير و تحديد قطمة التعويض ف وعلطه
في  خلال أحكام قانون الأسرة الجزائري ، إذ استقر المشرع على مبدأ التعويض عن الطلاق التعس

 صى قطمة له .ولكن لم ححدد قطمة هذا التعويض ، و لم ححد حتى أدنى أو أق

أمام هذا النقص المتعل  بجانب تقدير قطمة التعويض ، فقد أجاز المشرع الجزائري سلطة    
حدا أدنى ،  تقديرية لقاضي شؤون الأسرة لتحديد قطمة التعويض ، ولم ححدد له لا حدا أقصى ولا 

ستقر علطه ب نه من الم 18/6/1991وهذا ما ق ت به المحكمة العلطا في قرار لها بتاريخ : 
ق اء أن تحديد مبال  المتعة و التعويض و نفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لق اة الموضوع ، 
غير أنهم ملزمون بذكر أسباا تحديدها ، من لم فإن الق اء بما حىالف هذا المبدأ حعد قصورا 

" تحديد ق ت ب نه : 12/7/2006( و في قرار أخر للمحكمة العلطا بتاريخ :1في التعليل ")
التعويض عن الطلاق التعسفي حعد من المسائل التقديرية التي حىتص بها ق اة الموضوع دون 

عن الطلاق التعسفي حستلزم  ( فالقاضي عندما ححكم بالتعويض عن ال رر المترتب2غيرهم ")
 ن ك علطه أن يبين الأسباا التي دفعته لرفع قطمة التعويض ، لاسطما إذا حكم بغير ما هو م لوإ

(، أما إذا حكم القاضي بتعويض 3تكون م لا الحطاة الزوجطة قد طالت لفترة تجاوزت سنين عديدة )
معين سواء قل مقدارا أو زاد فإنه رغم ما له من سلطة تقديرية فهو مجبر على تسبيب ذلك و إلا 
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ت كان قرارا معيبا للقصور في التسبيب .فتقدير التعويض المستح  للمطلقة هو من صلاحطا
القاضي الذي حفصل في ق طة الطلاق، وهو حى ع لسلطته التقديرية و لا حمكن تقييدا أو حصرا  
و على القاضي أن ح خذ بعين الاعتبار بعض المعططات وهي مرتب الزوج و  روإ المعطشة 
وحتى عدد سنوات الحطاة الزوجطة التي ق طاها معا . كما حجب أن يراعي القاضي في تقدير 

تعسف الزوج في الطلاق جسامة ال رر الذي أصاا المطلقة ، وهي مس لة  التعويض عن
  .متروكة لتقدير قاضي الموضوع 

 .المطلب الثاني: وقت تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجية

ك لا توضطح فطما سب  العناصر المىتلفة التي حعتد بها القاضي عند تقدير التعويض، ومع ذل    
ن ففي الك ير م.يد جمطع المشاكل التي ت ار بصدد التقدير الق ائي للتعويض ينهي هذا التحد

 ور والذي على أساسه يتم تقدير التعويض متغيرا، سواءر الحالات حكون ال رر الذي لح  الم 
 ، وقد ححصل كل ذلك إماانىفاضاأو  ارتفاعامن حيع حجمه زيادة أو نقصا، أو من حيع قطمته 

مه فما الوقت الذي ينبغي مراعاته من قبل القاضي عند قطا.ويض أو بعداقبل صدور الحكم بالتع
وعلطه ندرس ذلك ضمن بتقدير التعويض؟ هل هو وقت حدو  ال رر أم وقت صدور الحكم؟ 

 تغير ال رر بعد الحكم به.وال اني . تقدير التعويض وقت صدور الحكم  حولالأول فرعين 

 .به الحكمتقدير التعويض وقت : ولالفرع الأ 
على القاضي مراعاتها وأخذها  تعتبر مس لة الوقت من المسائل المهمة التي حجب   
وجب البحع عن الوقت الذي حجب على لذلك عند قطامه بتقدير التعويض،  الاعتبار.بعين

 (.1)القاضي مراعاته عند تقدير التعويض

فالتعويض . لتعويضالحكم هو وقت تقدير ا إصدارأغلب التشريعات إلى جعل وقت  واتجهت  
        ررــــــا ال رر يوم الحكم، سواء اشتد ال ـــــة التي وصل إليهــــحجب أن يتم تقديرا وفقا للحال
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، التي جاءت كالتالي دني جزائري م131نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة .أو خف
فإن لم يتيسر له وقت الحكم ...يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب : "

أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية،فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة 
وهذا راجع إلى أن التعويض لن يؤدي و طفته المتم لة في ،  ."التقدير معينة بالن ر من جديد في

ن هذا لن يتم إلا بالحكم جبر ال رر الذي لح  بالمصاا إلا إذا رفع ال رر الذي لحقه، ورما أ
بالتعويض فطجب أن حكون التعويض بقدر وقطمة ال رر في ذلك التاريخ وهو تاريخ الحكم 

عن كل ال رر  اتعوي  بالإضافة إلى ما ححققه هذا الحل من عدالة، فهو ح من للم رور.
لأسعار لتقلبات االذي لحقه وذلك بتجنيبه الىسارة التي قد تلح  به، وحالات تفاقم ال رر 

المسؤول بتعويض الأضرار التي لحقت  التزاموحالات الت ىم النقدي ومشاكله، كما ححصر 
 .الم رور دون غيرها

ويعد الحكم الق ائي بالتعويض مقررا بالنسبة إلى الح  في التعويض ومنشيء بالنسبة إلى    
ر الحكم به،فالحكم مقدار التعويض، ورناءا على ذلك حعد التعويض غير محدد المقدار قبل إصدا

هو الذي ححدد مقدارا،لذلك توجب الاعتداد بكل العناصر و المروإ التي تستجد فيتفاقم ال رر 
أو يتناقص أو يزول بصورة نهائطة،حشكل عنصرا مؤلرا في تقدير التعويض وينبغي مراعاة ذلك من 

 (1قبل القاضي عند إصدار حكمه بالتعويض )

لحكم ازم بمراعاة كل ما طرأ منذ وقوع ال رر إلى وقت صدور ــمل رةـــــوعلطه فقاضي شؤون الأس
 أو ررما خلال مدة الطعن فطه . من  روإ وأحدا  أدت إلى تغير ال رر.

إلا فطما عدا الجوانب  للاستئناإالحكم الق ائي بفك الرابطة الزوجطة حكم نهائي غير قابل    
ه  فش  التعويض المحكوم به في الحكم يتم ،وعلط بالاستئناإفطجوز الطعن فيها  (2) المادحة
 لطى ع لرقابة غرفة شؤون الأسرة على مستوى المجل  الق ائي. استئنافه
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مت  للاستئناإالذي هو قابل  ابتدائطافقاضي شؤون الأسرة على مستوى المحكمة حصدر حكما   
فالمشرع تبنى  كان ح وريا أما غرفة شؤون الأسرة على مستوى المجل  الق ائي،حيع كما قلنا

 (.1النوعي بموجب قانون ع وي ) الاختصاص
 

 .الفرع الثاني:تقدير التعويض بعد الحكم به
وأقصد بذلك أن الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجطة والمت من تعوي ا تم الطعن فطه أي انه     

حكم في فك لم حصبح نهائطا وحائزا لقوة الشيء المق ي فطه، فقاضي شؤون الأسرة لما ينط  بال
( ويوقعه وتسلم منه نسىة للأطراإ 2الأصيلة ) اختصاصاتهأنها من  اعتبارالرابطة الزوجطة على 

متى طلبت ، بحيع يتم تبلطغها رسمطا من الطرإ الذي يرغب في ذلك او المستفيد من الحكم 
رضة لىصمه بواسطة المح ر الق ائي،ويتم منح مهلة للطعن فإن كان الحكم غطابطا تتم المعا

 (.3أمام المجل  الق ائي ) استئنافهفطه أمام نف  المحكمة وإن كان ح وريا يتم 
ففي المجل  الق ائي الجهة المىتصة هي غرفة شؤون الأسرة والتي تتكون من تشكيلة جمااطة 

 (4أي عدة ق اة )
ة اقشبحيع يبقى الق اء ينمر في التعويض متى لم حصبح نهائطا وتم الطعن فطه بحيع تتم من   

ة مقدارا من الطرفين ،ومن المنطقي أن حقوم المحكوم علطه بالسعي وطلب من غرفة شؤون الأسر 
ا في الطرإ المحكوم له فطسعى لرفعها مقدما ما يرا  أمابىف ه مقدما تبريرات يراها في صالحه، 

 صالحه .

                                                           
الجزائرية,عدد المت من التنمطم الق ائي , الجريدة الرسمطة للجمهورية  2005يوليو 17المؤرخ في  05/11لقانون الع وي ا - 1
 .2005يوليو  30الصادر في  51

 من قانون الإجراءات المدنطة والإدارية. 423المادة   -2
 من قانون الإجراءات المدنطة والإدارية  336المادة  - 3
 المت من التنمطم الق ائي. 05/11من القانون الع وي  08و 06المواد  - 4
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عناصر ال رر حقوم بدمج  أيوالق اء كما قلنا ألناء النمر في التعويض قلنا ححكم إجمالا   
ويراعي جسامته وحال الأطراإ لكن كما قلنا علطه تسبيب ذلك والتسبيب شرط أساسي في الحكم 

 (.1ومن شروطه )

نجدها غير مسببة فطما حىص التعويض بحيع ححكم القاضي حسب  أحكاموما نلاحمه من    
 . سلطته التقديرية كون ال رر في فك الرابطة الزوجطة معنوي في غالب الأحطان

الأسرة على مستوى المجل  أن حقوم بت ييد الحكم في ش  التعويض أو  شؤون ويمكن لقاضي    
ا يرفع التعويض أو ينقص في قطمته كما حمكن أن يلغطه ولكن ما نلاحمه أن ق اة المجل  دائم

نه التعويض قليل مما يتعين رفعه وفي حال خف ه حسببون ا أنحسببون رفع التعويض فطما مفادا 
 دون تقدحم ما حفسر ذلك . ،تفع مما يتعين خف ه للحد المعقولمر 

في قطمة  الاختلاإلذلك نجد  ق اءبما جرى علطه المتعارإ علطه  الاحتجاجسوى       
خ المحكمة. م ال ذلك الحكم الصادر بتاريالتعويض بين ق طة وأخرى حتى في نف  

حيع جاء في حي طاته بىصوص بين )ت م و ز ز(  )2 (عن محكمة سيدي عقبة 27/09/2016
فك الرابطة الزوجطة "أن المدعي لم حقدم سببا جدحا لفك الرابطة الزوجطة مما حستوجب معه 

من قانون  52بها حسب المادة  الأح لطلب المدعى عليها بالتعويض عن ال رر  الاستجابة
بها  الأح وال رر اسب نالأسرة وذلك برد قطمة المبل  المطالب به من طرفها إلى الحد الذي يت

 دج ". 150.000وتقديرا بقطمة 

دج تعوي ا عن الطلاق 150.000حيع تم النط  في هذا الحكم "بإلزامه بدفع مبل  قدرا       
عن (3) 01/02/2017من طرإ المدعي )ت م( وصدر قرار بتاريخ  استئنافهالتعسفي." فتم 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنطة والإدارية. 277المادة   -1

 ، محكمة سيدي عقبة ،قسم شؤون الأسرة )غير منشور( 00655/16ق طة رقم   27/09/2016حكم صادر بتاريخ  -2

 ق اء بسكرة،غرفة شؤون الأسرة )غير منشور(.،مجل  01656/17ق طة رقم  01/02/2017قرار صادر بتاريخ - 3
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التعويض بالقول في  عن مس لة أجاا غرفة شؤون الأسرة لمجل  ق اء بسكرة حيع
الحي طات:"بالنسبة للطلاق التعسفي حيع أن مس لة ال رر اللاح  بالمست نفة الفراطة لابت 

تعويض عن الطلاق التعسفي  المست نفحينما منح  الأولىبالملف وقد أصاا قاضي الدرجة 
 رر الذي في م ل وضعطة المطلقة مقارنة بال ق اءاسب مع المعمول به نوالمبل  المحكوم به يت

 ".المست نفمما يتعين ت ييد الحكم  أصابها

عن محكمة سيدي ( 1) 21/11/2017وكم ال لرفع مبل  التعويض الحكم الصادر بتاريخ     
فطه  ندينار جزائري وتم الطع ألفدج تسعون 90.000ضي بمبل  اعقبة بين )س ن و س ا( الق

 دج .150.000ع مبل  التعويض الى ق ى برف (2)14/02/2018فصدر قرار بتاريخ  بالاستئناإ

عن (3) 02/12/2014وفي ق طة أخرى تم تىفطض التعويض م الها الحكم الصادر في    
محكمة سيدي عقبة بين )أ ع و ج س( حيع كان في منطوق الحكم تعويض عن الطلاق 

ل  بتىفطض مب (4) 29/04/2015فصدر القرار بتاريخ  استئنافهدج وتم 150.000التعسفي بمبل  
  دج .120.000التعويض عن الطلاق الى 

                                                           

،أنمر الملح   ،محكمة سيدي عقبة،قسم شؤون الأسرة)غير منشور( 1044/17ق طة رقم  21/11/2017حكم صادر بتاريخ - 1
 01رقم 

أنمر  ،،مجل  ق اء بسكرة،غرفة شؤون الأسرة)غير منشور(02013/17ق طة رقم  14/02/2018قرار صادر بتاريخ - 2
 02  رقم الملح

أنمر  .،محكمة سيدي عقبة،قسم شؤون الأسرة)غير منشور(01038/14ق طة رقم  02/12/2014حكم صادر بتاريخ  -3
 03الملح  رقم 

  .،مجل  ق اء بسكرة،غرفة شؤون الأسرة)غير منشور(01045/15ق طة رقم  29/04/2015قرار صادر بتاريخ  -4
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   تم الحكم به بموجب الحكم كما حمكن لقاضي الدرجة ال انطة إلغاء التعويض تماما م اله ما      
دج وتم استئنافه فصدر 200.000ة بمبل  عن محكمة سيدي عقب(1) 14/05/2019الصادر في 
بكون التطلي  بسبب العيوا التي بحذإ التعويض مسببا الحذإ ( 2) 06/11/2019القرار في 

تحول دون الهدإ من الزواج غير مؤس  كون العقم لا يدخل في إرادة الزوج وعلطه فقاضي 
 الدرجة ال انطة ألغى التعويض هنا.

وعلطه فقاضي شؤون الأسرة خوله القانون سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض وذلك بمراعاة   
لطرفين من حسر وعسر و مراعاة العرإ والعادة وماهو م لوإ عدة عوامل و روإ منها حال ا

على مستوى الجهات الق ائطة. ق اء

                                                           

أنمر الملح   .،محكمة سيدي عقبة،قسم شؤون الأسرة)غير منشور(00457/19ق طة رقم  14/05/2019حكم صادر بتاريخ  -1
 04رقم 

أنمر  .،مجل  ق اء بسكرة،غرفة شؤون الأسرة)غير منشور(01091/19ق طة رقم  06/11/2019قرار صادر بتاريخ  -2
 05الملح  رقم 
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فـــك الرابطـــة الزوجطـــة واقعـــة قانونطـــة مـــن اختصـــاص الق ـــاء للبـــت فيهـــا ، وفـــي هـــذا الدراســـة      
تطرقـــت لـــدور قاضـــي شـــؤون الأســـرة فـــي عنصـــر معـــين وهـــو عنصـــر التعـــويض عـــن ضـــرر النـــاتج 

دورا في تقرير استحقاق التعويض سـواء كـان الطـلاق تعسـفطا أو كـان هنـان تطليـ  عنها.من خلال  
من طرإ الزوجة ،بشروط معينة تتوفر في الطرفين أو وقائع معينـة ،كمـا تطرقنـا لـدور القاضـي فـي 
تقـــدير ذلـــك التعـــويض متـــى كـــان هنـــان ضـــرر بســـبب فـــك الرابطـــة الزوجطـــة ، وكطـــ  حقـــوم القاضـــي 

 نقدا حسب ذلك ال رر وما دار في جلسة الصلح قبل الحكم وأحطانا بعدا.  بتحديد وتقدير التعويض

والقاضــي محكــوم بــالنص القــانوني كــون قــانون الأســرة نمــم فــك الرابطــة الزوجطــة كمــا نــص علــى     
وجوا الحكم بالتعويض عند لبوت ال رر والتعسـف ،فالأسـاس القـانوني للتعـويض منصـوص علطـه 

ى ت كــد بعــد الجانــب الشــكلي طبعــا مــن وجــود الت ســط  القــانوني لهــا مــن قانونــا ، وعلطــه فالقاضــي متــ
خــلال وجــود العلاقــة الزوجطــة المــراد فكهــا مــن خــلال تقــدحم مســتىرج مــن عقــد الــزواج مــن مصــالح 
الحالــة المدنطــة كــ ول إجــراء لأنــه حســتحيل النمــر فــي الــدعوى مــن غيــر وجــود هــذا المســتند الم بــت 

لالـة لبمحاولة الصلح التي لا تتجاوز للالـة محـاولات فـي أجـل لا يتجـاوز للعلاقة الزوجطة، لم القطام 
أشــهر، ومــن خــلال الوقــائع ومــا دار فــي جلســات الصــلح حقــرر إذا مــا وجــد ال ــرر أم لا .ومــنح لــه 
المشـــرع ســـلطة تقديريـــة فـــي تقـــدير التعـــويض بإعمـــال جوانـــب موضـــواطة وشىصـــطة تى ـــع لطبطعـــة 

 لزمن وعدة معططات تطرقنا لها مرتبطة بالزوجين .الوسط المعطشي للأفراد ولعامل ا

ويمكن تعديل  مقدار التعويض عند الحكم به وذلك بالطعن فـي الحكـم بـالطرق القانونطـة حسـب      
 طبطعة الحكم من غطابي أو ح وري وكذا الآجال التي مرت علطه عند التبلط  .
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أن اللجـــوء لفـــك الرابطـــة  حيـــع توصـــلنا أن ال ـــرر ناشـــ  عـــن التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــ  أي -
الزوجطــة تصــرإ مســموح أي حــ  مــن الحقــوق غيــر أن اســتعماله حســبب ضــرر للطــرإ الآخــر 

 وخاصة عند وجود تعسف في استعماله مما يوجب التعويض.

حكمـــن دور قاضـــي شـــؤون الأســـرة فـــي تقريـــر مـــدى إســـتحقاق التعـــويض عـــن ضـــرر فـــك الرابطـــة  -
الطـــرإ المت ـــرر ذلـــك وتمســـك بـــه.كما حقـــوم الزوجطـــة متـــى تـــوفر شـــروط معينـــة ،ومتـــى طلـــب 

 القاضي بتقدير ئلك التعويض وف  سلطته التقديرية مرااطا عدة جوانب موضواطة وشىصطة .

 هذا التعويض بعد تقديرا قابل للىفض أو الرفع أو الإلغاء من طرإ قاضي الدرجة ال انطة . -
 وخاصة قسم شؤون الأسرة:  لذلك كان لزاما على المشرع بتوجهه للاختصاص النوعي للق اة  

 العمل على التكوين الجيد والمستمر لق اة شؤون الأسرة خاصـة وأنـه مـنح لهـم السـلطة التقديريـة .1
فــي تقــدير التعــويض عــن ال ــرر لــذلك لــزام علــيهم التكــوين المســتمر ومتابعــة التطــورات ومعرفــة 

 عرإ المنطقة و روفها.

دنـى للتعـويض لا حمكنـه الحكـم دونـه عنـد تىفط  العـبء علـى قاضـي شـؤون الأسـرة بجعـل حـد أ .2
 التقدير مراعاة للمروإ الاقتصادحة التي تسود عند الحكم به.

تقنـــين والـــنص علـــى الســـماح لقاضـــي شـــؤون الأســـرة بـــاللجوء لبـــاقي طـــرق التحقيـــ  فـــي الـــدعوى  .3
لبــــات جســــامة  كــــالىبرة أو التحقيــــ  المــــدني بســــماع أو جمــــع معططــــات مــــن أشــــىاص معينــــين لإ 

حـ  بالمت ــرر ، كـون الرابطــة الزوجطـة عقـد والعقــد شـريعة المتعاقــدين،تم الـنص فطــه ال ـرر اللا
على شروط وتمت الموافقة من الطرفين وعند الإخلال بهـا والتسـبب فـي فـك العقـد حكـون ال ـرر 
 لذلك لابد من تقديرا تقديرا علمطا منصفا كترن الزوجة لمنصب عملها بناءا علـى شـرط الـزوج لـم

ـــرة تـــم فـــك الرابطـــة  ـــذلك نقتـــرح الســـماح بـــاللجوء للىب مـــن طرفـــه تعســـفا فال ـــرر حكـــون جســـطما ل
 الق ائطة في تقدير التعويض.

العمل على تعديل قانون الأسرة في جانب الشروط المتعلقة بعقـد الـزواج وكـذا توضـطح طـرق فـك  .4
 الرابطة الزوجطة وتقليل إجراءات التقاضي فيها.

صل في خصومة ق ائطة موضوعها فك الرابطة وعلطه فقاضي شؤون الأسرة مجرد فا     
الزوجطة وإعمال سلطته لتقديرية في تقدير التعويض عن ذلك الفك متى وجد ال رر.



  01الملحق رقم                     الملاحــــــــق
 

 
56 

 



  01الملحق رقم                     الملاحــــــــق
 

 
57  



  01الملحق رقم                     الملاحــــــــق
 

 
58 

 



  01الملحق رقم                     الملاحــــــــق
 

 
59  



  01الملحق رقم                     الملاحــــــــق
 

 
60 



  02الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
61 

 



  02الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
62 

 



  02الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
63 



  03الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
64 

 



  03الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
65 

 



  03الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
66 

 



  03الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
67 



  04الملحق رقم                     الملاحــــــــق

 
68 

 



  04الملحق رقم                     الملاحــــــــق

 
69 

 



  04الملحق رقم                     الملاحــــــــق

 
70 

 



  04الملحق رقم                     الملاحــــــــق

 
71 



  05الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
72 

 



  05الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
73 

 



  05الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
74 

 



  05الملاحــــــــق                    الملحق رقم 

 
75 

 



 عـــادر والمراجـــة المصــــائمـــق

 
76 

 

 :النصوص القانونية -أولا

 :ورــــتـــالدس

الجريـــــدة  يت ـــــمن التعـــــديل الدســـــتوري, 2016مـــــارس  06 المـــــؤرخ فـــــي 16/01القـــــانون رقـــــم  -01
 , 2016مارس  07 الصادر في 14عدد ,الرسمطة للجمهورية الجزائرية

 :ةـن العضويانيو قال

المت ـمن القـانون الأساسـي للق ـاء  2004سـبتمبر 06المؤرخ فـي  04/11القانون الع وي  -02
  2004سبتمبر  08 ة فيالصادر  57عدد ,الجريدة الرسمطة للجمهورية الجزائرية ,

الجريــدة  ,المت ــمن التنمـطم الق ـائي  2005يوليـو 17المــؤرخ فـي  05/11القـانون الع ـوي  -03
  2005يوليو  30 الصادر في 51عدد ,الرسمطة للجمهورية الجزائرية

 :ةــــوانين العاديالق

الرسممممم ية  الجريدة,المت ـــــمن قـــــانون الأســـــرة 1984يونيـــــو  09المـــــؤرخ فـــــي  84/11لقـــــانون ا -01

  1984يونيو  12 الصادر في 21عدد ,للج هورية الجزائرية

المــؤرخ  05/02المت ــمن الموافقــة علــى الأمــر 2005مــاي  04المــؤرخ فــي  05/09القــانون  -02
 43عـدد ,الجريـدة الرسـمطة للجمهوريـة الجزائرية ,المت من تعديل قانون الأسرة 2005فبراير 27في 

  2005يونيو  22 الصادر في

 26المــؤرخ فــي  75/58المت ــمن تعــديل الأمــر  2005يونيــو 26المــؤرخ فــي 05/10لقــانون ا-03
الصــادر  44عــدد ,الجريــدة الرســمطة للجمهوريــة الجزائرية ,المت ــمن القــانون المــدني 1975ســبتمبر 
  2005يونيو  26 في

 ,داريـة المت من قانون الإجراءات المدنطـة والإ 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون  -04
  2008أفريل  23 الصادر في 21عدد ,الجريدة الرسمطة للجمهورية الجزائرية
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 ر:ــــالأوام

الجريــدة الرســمطة  ,المت ــمن القــانون المــدني  1975ســبتمبر  26المــؤرخ فــي  75/58الأمــر  -01
  1975سبتمبر  30 الصادر في 78عدد ,للجمهورية الجزائرية

الجريــدة الرســمطة  ,المت ــمن تعــديل قــانون الأســرة  2005يــر فبرا27المــؤرخ فــي  05/02الأمــر -02
  2005فبراير  27 الصادر في 15عدد ,للجمهورية الجزائرية

 ع ــــالمراج:ا ـــثاني

 :بــالكت

لـة عين ملي’،دار الهـدى آثـار فـك الرابطـة الزوجيـة فـي قـانون الأسـرة و صـور بادح  ذحابي ، -01
 2012الجزائر,

،دار فــك الرابطــة الزوجيــة علــى ضــوء القــانون والقضــاء فــي الجزائــرصــور بــادح  ذحــابي، -02
 2007الهدى،

، ، دراســـة مقارنـــة، دار هومـــهأحكـــام الإلتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري لحـــاج العررـــي، ب -03
 2013سنة الجزائر، 

 ،الجزائر1994، ديوان المطبوعات الجامعطة،سنة شرح قانون الأسرةبلحاج العرري ، -04
الطبعـة  ,الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء الأول الزواج والطـلاق,حاج العرري بل -05

 2005,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعطة  ,الرابعة
 ، دراسـة مقارنــةتعـويض الضـرر المعنــوي فـي قـانون الأسـرة الجزائـري بـن زيطـة عبـد الهـادي،  -06

  2007طة،الجزائر،بالفقه الإسلامي،الطبعة الأولى، دار الىلدون
  2008،دار الىلدونطة للنشر والتوزيع،الجزائر،شرح قانون الأسرة الجزائري بن شويخ الرشيد ، -07

،الطبعـــــة ال ال ـــــة،دار الـــــزواج والطـــــلاق فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري عبـــــد العزيـــــز ســـــعد،  -08
 هومة،الجزائر

الطبعة  ,وال الشخصيةالحق في الأح استعمالالتعسف في ,عبير ررحي شاكر القدومي  -09
  2007كر ,الأردن,دار الفالأولى,
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ــــزواج والطــــلاقف ــــيل ســــعد ،  -10 ــــي ال ــــري ف ــــانون الأســــرة الجزائ ،المؤسســــة الوطنطــــة شــــرح ق
 ،الجزائر1986للكتاا،

ـــي والمـــوروثمحمـــد أحمـــد عابـــدين، -11 ـــين الضـــرر المـــادي والأدب منشـــ ة المعـــارإ ،التعـــويض ب
 2002،الإسكندرية ،

ؤولية مشكلات المسؤولية المدنية ،الجزء الأول، إزدواج أو وحدة المسزكي ، محمود جمال -12
 ،دار النه ة العررطة ،مصرالمدنية ومسألة الخبرة

 ، دراســة مقارنــة، ديــوانالالتــزاممصــدر  باعتبــارهالعمــل غيــر المشــروع محمــود جــلال حمــزة،   -13
 1987المطبوعات الجامعطة، الجزائر، سنة 

الطبعــــة ,الســــلطة التقديريــــة للقاضــــي فــــي الفقــــه الإســــلامي,ر بركــــات محمــــود محمــــد ناصــــ -14
 2007,الأردن,دار النفائ ,الأولى

 امعة،دار الج سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجاريةيل إسماعيل عمر،بن -15
  2008الجديد،مصر ،
 :ةــــــائل الجامعيـــــالرسالأطروحات و 

 :هأطروحات دكتورا

التعـــــويض عـــــن ال ـــــرر فـــــي بعـــــض مســـــائل الـــــزواج والطـــــلاق دراســـــة ,دة نعطمـــــة إلطـــــاس مســـــعو 01-
ــــوق والعلــــوم السطاســــطةوراا فــــي القــــانون الىاصتــــرســــالة دك,مقارنة  جامعــــة بــــوركر بلقايــــد, ,كلطــــة الحق
 .2009/2010,الجزائر,تلمسان

 :رسائل الماجستير

،رســـالة الجزائـــري التعـــويض فـــي نطـــاق المســـؤولية المدنيـــة فـــي القـــانون بططـــار صـــابرينة، 01
حـة ماجستير في القانون فرع القانون الىاص الأساسي،كلطة الحقوق والعلوم السطاسطة جامعـة أحمـد درا

  2015أدرار،

 :ةــام القضائيــرارات والأحكــالق
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 رارات:ـــالق

ــــ  ق ــــاء بســــكرة،غرفة شــــؤون  01243/18ق ــــطة  12/12/2018قــــرار صــــادر فــــي  -01 مجل
 الأسرة )غير منشور(

ــــ  ق ــــاء بســــكرة،غرفة شــــؤون  00833/18ق ــــطة  02/05/2018ر فــــي قــــرار صــــاد -02 مجل
 الأسرة )غير منشور(

،مجلــــ  ق ــــاء بســــكرة،غرفة 01656/17ق ــــطة رقــــم  01/02/2017قــــرار صــــادر بتــــاريخ  -03
 شؤون الأسرة )غير منشور(.

،مجلــــ  ق ــــاء بســــكرة،غرفة 02013/17ق ــــطة رقــــم  14/02/2018قــــرار صــــادر بتــــاريخ  -04
 شؤون الأسرة)غير منشور(

،مجلــــ  ق ــــاء بســــكرة،غرفة 01091/19ق ــــطة رقــــم  06/11/2019قــــرار صــــادر بتــــاريخ  -05
 شؤون الأسرة)غير منشور(

،مجلــــ  ق ــــاء بســــكرة،غرفة 01045/15ق ــــطة رقــــم  29/04/2015قــــرار صــــادر بتــــاريخ  -06
 شؤون الأسرة)غير منشور(

 الأحكام:

محكمــــة بسكرة،قســــم شــــؤون الأســــرة  01665/12ق ــــطة  16/10/2012حكــــم صــــادر فــــي   -01
 )غير منشور(

محكمــــة ســــيدي عقبــــة، قســــم شــــؤون  01363/15ق ــــطة  22/12/2015حكــــم صــــادر فــــي  -02
 الأسرة )غير منشور(

محكمــــة ســــيدي عقبــــة ،قســــم شــــؤون  00752/18ق ــــطة  29/05/2018حكــــم صــــادر فــــي  -03
 الأسرة )غير منشور(

،محكمـة سـيدي عقبة،قسـم شـؤون 01472/19ق طة رقم  29/01/2019حكم صادر بتاريخ  -04
 ير منشور(الأسرة  )غ

، محكمـــة ســـيدي عقبـــة، قســـم شـــؤون 01184/15ق ـــطة  15/12/2015حكـــم صـــادر فـــي   -05
 الأسرة )غير منشور(
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، محكمــــة باتنــــة ،قســــم شــــؤون الأســــرة 01877/18ق ــــطة  18/03/2018حكــــم صــــادر فــــي  -06
 )غير منشور(

، محكمــــة ســــيدي عقبة،قســــم شــــؤون 00742/16ق ــــطة  12/07/2016حكــــم صــــادر فــــي  -07
 الأسرة )غير منشور(

محكمة سـيدي عقبة،قسـم شـؤون الأسـرة  00910/14ق طة  25/11/2014كم صادر في ح -08
 )غير منشور(

، محكمــة ســيدي عقبــة ،قســم  00655/16ق ــطة رقــم   27/09/2016حكــم صــادر بتــاريخ  -09
 شؤون الأسرة )غير منشور(

،محكمـة سـيدي عقبة،قسـم شـؤون  1044/17ق ـطة رقـم  21/11/2017حكم صادر بتاريخ  -10
 شور(الأسرة)غير من

،محكمـة سـيدي عقبة،قسـم شـؤون 01038/14ق طة رقم  02/12/2014حكم صادر بتاريخ  -11
 الأسرة)غير منشور(

،محكمة سـيدي عقبة،قسـم شـؤون 00457/19ق طة رقم  14/05/2019حكم صادر بتاريخ - 12
 (الأسرة)غير منشور

 :القضائيــــــــة مجلاتال

 1989سنة ، 03،عدد  المجلة الق ائطة للمحكمة العلطا - 01

 1993،سنة  01،عدد  المجلة الق ائطة للمحكمة العلطا -02

 1997،سنة  01،عدد  المجلة الق ائطة للمحكمة العلطا -03

 1994،سنة  02،عدد  المجلة الق ائطة للمحكمة العلطا -04

 1999،سنة  01،عدد  المجلة الق ائطة للمحكمة العلطا -05

 2006،سنة  02 ،عدد المجلة الق ائطة للمحكمة العلطا -07

 



 عـــادر والمراجـــة المصــــائمـــق

 
81 

 :قالاتــــــــــــــــــــــالم

ــــر -أصــــالة كيــــوان كيــــوان-01 ،مجلــــة جامعــــة دمشــــ  للعلــــوم الإقتصــــادحة تعــــويض الضــــرر المتغي
 2011والقانونطة،العدد ال الع،سوريا،

 :كترونيةلمواقع الا ال

 "، مقدار التعويض في الضرر ووقت تقويمه ،" اسماعيل صعصاع غيدان البديري  -01

    https://almerja.com/reading.php?idm=74645    ( الســـاعة 11/05/2020يـــوم )
08:01

https://almerja.com/reading.php?idm=74645
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ــــــــــــــنوانالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصفحة 

 أ ا ج مقدمة

التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجطة الفصل الأول: تقرير استحقاق  04 

 05 المبحع الأول:تقرير استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي

 05 المطلب الأول: شروط استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي

 05 الفرع الأول: قطام علاقة الزوجطة و تقدير التعسف في الطلاق

رعيالفرع ال اني:إحقاع الزوج للطلاق دون مبرر ش  07 

 11 الفرع ال الع :عدم رضا الزوجة مع وجود ضرر قابل للتعويض

 12 المطلب ال اني:إلزامطة الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي

التطلي :تقرير استحقاق التعويض عن ال انيالمبحع   15 

التعويض عن التطلي  استحقاقالمطلب الأول:شروط   16 

 16 الفرع الأول:قطام علاقة الزوجطة

قانون الأسرة 53الفرع ال اني:توفر الحالات المنصوص عليها في المادة  16 

 26 المطلب ال اني:إلزامطة الحكم بالتعويض عن التطلي 

 29 الفصل ال اني: تقدير التعويض عن ضرر فك الرابطة الزوجطة

 31 عنه طرق التعويض ضرر فك الرابطة الزوجطة و : ولالأ بحعالم

ال رر ك ابط في تقدير التعويض عن فك الرابطة الزوجطة المطلب الأول:  32 



 فهرس الموضوع

 
83 

ةالفرع الأول: وقوع ضرر بسبب فك الرابطة الزوجط  33 

 34 الفرع ال اني: شروط ال رر الموجب للتعويض
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صــــــلملخا  

 
تكوين أسرة أساسها  الزواج عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه،    

 المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافمة على الأنساا.

ه ــــفالزواج كرابطة وواقعة قانونطة عقدحة أي تطب  علطه القواعد العامة التي تحكم العقد، غير أن     

و حفكعقد من نوع خاص ححكم رابطة مقدسة ، والزواج م له م ل باقي العقود ينتهي أو حفسخ  . أي  

ة ـــــأن الرابطة الزوجطة تفك ويكون ذلك بطرق مىتلفة حددها قانون الأسرة ،سواء من الزوج أو الزوج

ادر ـــــــكم ق ائي صـــــــــإلا بموجب ح كان ، وهذا الفك للرابطة الزوجطة لا حكون ــــا مشترـــأو منهما مع

قاض حسمى ــــــمن الار.وهذا القسم يرأسه  عن جهة مىتصة وهي محكمة شؤون الأسرة ، وما يتبعها

قاضي شؤون الأسرة ،الذي حفصل في دعوى فك الرابطة الزوجطة طبقا للقانون بحكم نهائي وما يتبع 

ة الزوجطة فهو متى توفر ال رر ـــــــــفك الرابطة فطكون إبتدائطا ومن ذلك ال رر الناتج عن فك الرابط

ه ــــــــــما أنــــــم حقدر التعويض ويسبب حكمه في ذلك وينط  به ، كحقرر ذلك في الحكم ويشير لذلك ل

حقا لأحد أطراإ الدعوى وهذا الحكم حكون خاضعا لطرق الطعن  ينش بتقريرا للتعويض لم تقديرا 

وقد يتم تعديله سواء بالىفض أو الرفع أو الإلغاء في حالة نفي ال رر. وعلطه فقاضي شؤون الأسرة 

قانون الأسرة حسب ما عرض علطه من طلبات.   محكوم بنصوص   

 

 

 الىاتمة                                        

 



 

 

 

 

Summary: 

 

    Marriage is a consensual contract between a man and a woman in a legitimate 

manner. One of its goals is to form a family based on affection, mercy, cooperation, 

the impunity of the spouses and the preservation of genealogy. 

   Marriage is a bond and a legal contractual fact that is to be applied to the general 

rules governing the contract, but it is a special kind that governs a sacred bond, and 

marriage, like the rest of the contracts, ends or is dissolved and dissolved. That is, the 

marital bond is dissolved and that is in different ways defined by the family law, 

whether the husband or wife or both of them are joint, and this dissolution of the 

marital bond can only be based on a court ruling issued by a competent authority, 

which is the Family Affairs Court, and the effects that follow it. 

   This section is headed by a judge called the Family Affairs Judge, who settles the 

case for dissolving the marital bond according to the law with a final ruling, and what 

follows the dissolution of the marriage bond is primary. This is pronounced, and by 

his determination of compensation and then his assessment, a right is created for one 

of the parties to the lawsuit, and this judgment is subject to appeal methods and may 

be amended, whether by reduction, lifting, or annulment in the event of denying the 

damage. Accordingly, the family affairs judge is governed by the provisions of the 

family law according to the requests presented to him. 
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